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نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ واضح رشید الذي 

حسن تقدیم النصائح و قبل الإشراف على هذا العمل

.التوجیهات خلال مدة الانجازو 

الذین قبلوا تقییم هذا العمل، كما نشكر كل الأعضاء

العلوم السیاسیة لجامعة لى كل الأساتذة في كلیة الحقوق و إ و 

مولود معمري تیزي وزو، قسم الحقوق على ما قدموه من 

.معرفة و جهد الذي منحوه لنا للوصول إلى انجاز هذا العمل

.

*بایة وسامیة*



:أهدي هذا العمل بكل عز و فخر إلى

، اللذان زرعا بذرة العلم فینا أبي الغالیان أطال االله في عمرهماأمي و 

.التي مازالت تنمو في عقولنا للأبد مهما طال الزمنو 

تحملني في الصعوبات التي الذي ساعدني و "حسین"إلى زوجي 

.راره لعدم الاستسلام و المثابرةبكل حب و إخلاص وإقواجهتها 

دراسي الذین أتمنى لهم مشوار"مولود"و "ألیسیا"، "لیتیسیا"إلى أولادي 

ة الذین شجعوني ودعموني بحبهم ، وعائلاتهم الصغیر ناجح، إخوتي وأخواتي

.، في السراء والضراءلي

م یبخلا علي لاني و اللتان ساعدت"تیحة و فتیحةف"وإلى أعز صدیقاتي 

.بنصائحهما

الذي لولاه  لما "عوسي مصطفى"إلى مدیر التشغیل لولایة تیزي وزو

لمواصلة ، والذي رخص لي ودعمني وشجعنيوصلت إلى ما كنت علیه الآن

.الدراسة

مدیریة التشغیل لولایة تیزي الزملاء فيدون أن أنسى الأصدقاء و 

وزو

مد ید المساعدة في انجاز هذا البحث المتواضعو إلى كل من ساهم ، و 

.من قریب أو من بعید

.شاركوني الصعابإلى من قاسموني الأمل و 

.إلى كل موظف عمومي في الوظیفة العمومیة

*سامیة*



:أهدي هذا العمل المتواضع

نهایة سنة من رحیلها،21دفاإلى روح أمي الغالیة الذي ص

.2021واري العلمي عام مش

التعلیم أخواتي على و أناحیاتها في تشجیعناكرست التي أمي

.تهاأسكنها فسیح جنثم التعلیم رحمها االله و 

رحمة2021شهر أوت كما أهدیها لروح أبي الذي فقدته في 

.ةاالله لروحه الطاهر 

و وقفوا معي طیلة المدة إخوتي الذین شجعوني إلى أخواتي و 

الدراسیة 

ون أن أنسى زوجي كل الأقارب، بدإلى زوجات إخوتي و و 

"جمال"العزیز 

.شجعني للمواصلة حتى النهایةالذي تحمل الوضعیة و 

.وإلى كل من شاركني في انجاز هذا العمل

*بایة*
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:متقدمة

سیاسیـة العامـة في جمیـع المیادیـن عـن طریـق الشخـص المعنـوي، هداف أتتحقـق

إمكانیات بغرض ل و أهدافـه بتقدیـم وسائـو هـذا الأخیـر یحتـاج إلى وجـود مـن یعبـر عـن إرادتهو 

أو بالوسائـل المالیـة،ة و كالأجهـزة الإداریة التنظیمیـتحقیـق هـذه الأهـداف، بالوسائـل المادیـة،

البشریـة التـي نقصـد بهـا الموظـف العمومـي الـذي هـو الوسیلـة الأساسیـة التـي یقـوم علیهـا 

.المرفـق العـام

عمـل دائـم فـي خدمـة مرفـق عهـد إلیهالشخـص الـذيهـو ذلـكوالموظـف العمومـي

الإدارة أو المؤسسـة میـة إزاءتنظیة و یكـون فـي وضعیـة قانونیـة أساسیـ، و 1هرسـم فیـام و عـ

هـو الأسـاس الـذي یقـوم علیه المـرفـق دد، و هـذا فـي إطار تسلسلـي وظیفـي محـة، و المستخدمـ

المنفعـة العامـة، فلـذا أتـى قانـون الوظیفـة العمومیـة بمجموعـة مـن ة و العـام فـي تقدیـم الخدمـ

وضـاع التـي تخـص الموظفیـن العمومییـن، حقوقهـمالنظـم القانونیـة التـي تحـدد الأد و القواعـ

یكـون همـزة وصـل بیـن الإدارة والموظـف و النظـام التأدیبـي الـذي یطبـق علیهـم،م، و التزاماتهـو 

.العمومـي

مجموعـة القواعـد القانونیـة المنظمـة لعملیـة التأدیـب الإداري،بیتحـدد النظـام التأدیبـي 

العقوبـات التأدیبیـة أو السلطـات المختصـة بالتأدیـب، أو اء و ـر بالأخطـتعلـق الأمسواءًا 

الإجراءات المنظمـة لمسـار التأدیـب الإداري، وهـي مسألـة تهـدف إلى تأدیـب الموظـف 

ومراقبـة سلوكـه مـن أجـل المحافظـة عـلى استقـرار العلاقـة الوظیفیـة وحسـن سیـر المرافـق 

.العامـة

یفة العمومیة، للوظساسي العام، المتضمن القانون الأ2006یولیو 15مؤرخ في 03-06من أمر رقم 4المادة -1

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة ":، تنص على ما یلي2006یولیو 16، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.ج

"عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري



مقدمة

-2-

المشرع الجزائري القواعد القانونیة الإجرائیة المتعلقة بتأدیب الموظف العام لقد نظم 

المتضمن و 1985مارس 23المؤرخ في59-85قم المخطئ تأدیبیا من خلال المرسوم ر 

المستنبط أساسا من 1الإدارات العمومیةساسي النموذجي لعمال المؤسسات و القانون الأ

أوت 05المؤرخ في12-78ادر بموجب قانون رقم القانون الأساسي العام للعامل الص

المتضمن 1966جوان 02المؤرخ في133-66رقمهذا قبل إلغاء العمل بأمرو 19782

ات كذلك من خلال ما تبعها من مراسیم وتعلیمو 3القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

یتكون القانون التأدیبي ةالقانونیمن مجموع هذه القواعد خاصة تتعلق بموضوع التأدیب، و 

.لموظفي الدولة

، وعلیه فانه لوائحهاها وتنفیذ قوانینها و بذلك أداة الدولة في تحقیق أهدافإن الموظف

ة التي تبین ما تحكمها قوانین الوظیفة العمومی،الإدارة علاقة قانونیةتقوم بین الموظف و 

ذلك یجب وضع مجموعة من من أجل تحقیقو ،وما علیه من التزامات،للموظف من حقوق

القواعد الحامیة لحقوقه من التعرض للمساءلة التأدیبیة، أثناء مساره الوظیفي من طرف 

.الإدارة المستخدمة

إذا كانـت هنـاك نصـوص إلا،لا یمكنهـا القیـام بعملهـا على أحسـن وجـهإذ أن الإدارة

القائمیـن بهـذه الوظیفـة مـن جهـة أنظمـة تنظـم ذلـك العمـل مـن جهـة، وتحمـية و تشریعیـ

وق أخـرى، بحیـث تحـدد هـذه النصـوص التشریعیـة كـل ما یتمتـع بـه الموظـف العـام مـن حقـ

.مـا تفرضـه مـن واجبـاتو 

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 1985مارس 23مؤرخ في 59-85مرسوم رقم -1

.1985مارس 24، الصادر في 13ج عدد .ج.ر.جالعمومیة، 

،  32ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج1978غشت05مؤرخ في 12-78قانون رقم -2

.1978غشت 08الصادر في 

ج عدد .ج.ر.، جتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ی1966یونیو 02مؤرخ في 133-66أمر رقم -3

.1966یونیو 08، الصادر في 46
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إلیه ت، إذ أشـار ـةیعـد خطـأ وظیفیـا یترتـب علیـه عقوبـة تأدیبیللواجباتأي إخلالو 

تأدیبیـة دون یتعـرض العامـل لعقوبـة":علـى أنـه59-85م مـن المرسـوم رقـ20المـادة 

المسـاس بتطبیـق القانـون الجزائـي إذ اقتضـى الأمـر، إذا صـدر منـه أي إخلال بواجباتـه 

تـه مهامـه أو المهنیـة أو أي مسـاس صـارخ بالانضبـاط أو ارتكـب أي خطـأ خـلال ممارس

.1..."هـذه الممارسـةبةبمناس

ونالمتضمـن القانـ03-06رقممـن الأمـر160نصـت علـى ذلـك المـادة كمـا

بات المهنیة أو یشكل كل تخل عن الواج":على أنه2الأساسـي العـام للوظیفـة العمومیـة

كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه مساس بالانضباط و 

دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات دیبیة،یعرض مرتكبه لعقوبة تأخطأ مهنیا و 

."الجزائیة

، قیـام المسؤولیـة نیترتـب الإخلال بالواجبـات الملقـاة علـى عاتـق الموظفیـن العمومییـ

، حیـث یتـم توقیـع الجزاءات التأدیبیـة بحـق الموظفیـن المخلیـن بواجباتهـم المهنیـة مـن ةالتأدیبیـ

.، تتمثـل فـي السلطـة التأدیبیـة التـي عینهـا المشـرعةطـرف السلطـة المختصـ

، ووفـق إجراءات معینـة هدفـه ضمـان لإلا أن توقیـع الجـزاء التأدیبـي یمـر بمراحـ

مـن جهـة أخـرى منـع الإدارة مـن التعسـف فـي استعمـال سلطاتهـا ة، و حقـوق الموظـف مـن جهـ

.التأدیبیـة

أن من التعسف، و ینضمانات تحمي الموظفبواأن یحاطیقتضي لتأدیب الموظفین 

القانون وصیانته، تطبیقأدیبیة هو العقوبة التالشرعیة، لكن الهدف من التأدیب و یطبق مبدأ 

.إصلاح الموظفحمایة الحق العام و 

.مرجع سابق، العمومیةالإداراتساسي النموذجي لعمال المؤسسات و المتضمن القانون الأ59-85مرسوم رقم -1

.مرجع سابقالعام للوظیفة العمومیة، المتعلق بالقانون الأساسي03-06رقممن الأمر160المادة -2
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مومیـة في یقتصـر هـذا البحـث أساسـا علـى الموظفیـن الخاضعیـن لنظـام الوظیفـة الع

النظـام التأدیبـي الذي یخضع لـه الموظـف العمومـي وفقـا لقانـون الوظیـف جزائـري، و التشریـع ال

.المتضمـن القانـون الأساسـي العـام للوظیـفة العمومـیـة03-06العمومـي 

فـي مـدى أهمیته تكمـن و یعـد الموضـوع مـن أهـم المواضیـع فـي قانـون الوظیفـة العـامـة،

مـدى والموظـف، و أیضـا علـى العلاقـة بیـن الإدارةي الوضعیـة الوظیفیـة للموظـف، و تأثیـره فـ

س الذي یقوم علیه وأن الموظـف هو الأسـابـي أسـاس المسؤولیـة التأدیبیـةكـون الخطـأ التأدی

.التأدیب هي أنجح وسیلة لضمان احترام قواعد النظام الوظیفيالمرفق العام و 

المقررةلخطأ التأدیبي، والعقوباتلإعطاء مفهوم ه الدراسةسنحاول من خلال هذ

الإجراءات المنظمة ة المختصة بتأدیب الموظف العام و السلطودرجاتها المنوطة لذلك، و 

الضمانات الممنوحة للموظف العام لمواجهة تلك العقوبات المسلطة ، و لمسار التأدیب الإداري

.03-06قمر ضده في الإدارة الجزائریة في ظل الأمر

رغبة منا في نتماؤنا لمجال الوظیفة العمومیة، و هو ا،الدافع لاختیار هذا الموضوع

الوظیفة العمومیة، والعقوبات المقررة تسلیط الضوء على الأخطاء التي یعاقب علیها قانون 

الضمانات المقررة أیضا الإجراءات المتبعة في مختلف مراحل التأدیب و لتلك الأخطاء و 

.ف، سواء قبل أو بعد توقیع العقوبةللموظ

أتى من أجل ضمان الاستقرار في الوظیفة العامة والمرافق 03-06رقم فالأمر

مصالح الطرفین من الإدارةحمي حقوق و تافها بقواعد مضبوطة، العامة من أجل تحقیق أهد

.الموظفو 

لامتداد تكتسي دراسة هذا الموضوع أهمیة بالغة، إذ هو من أحد المواضیع ذات ا

تعدد أنشطة الإدارة، و الارتباط به مع مرور الزمنمام و الزمني المتجدد، تزداد دائرة الاهت

.المتعاملین معهاو تزاید المنتسبین إلیهاوتوسیعها و 
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الموضوع عرض أردنا البحث فیه و )حیویتهالخطأ التأدیبي و (ة هذا الموضوع لأهمیو 

لتعرف على الخطأ لهذه الدراسة محاولة إلى ستكونفبالتالي.من أن تتم الاستفادة منه

.التأدیبي كأساس للمسؤولیة الإداریة

مفهوم في ما كمن فیفي بحثنا هذا یالإشكالیة المثارة حول الموضوعفبالتالي 

المتضمن للقانون الأساسي 03-06رقمظل الأمرفي المسؤولیة التأدیبیة

في تأدیب الموظف القانونهذا مدى تحقیقما ، و ؟في الجزائرللوظیفة العمومیة

مصلحة الإدارة في آن واحد في تسییر الحسن و مساءلتهمصلحته عند تأمینو 

.؟للمرفق العام

الملائم ،هج الوصفي التحلیليللإجابة على إشكالیة الموضوع اعتمدنا على المن

.للدراسات القانونیة

، أدیبي، أصنافه، أركانها بجمع المعلومات اللازمة لشرح وتفسیر الخطأ التلقد قمن

، ط الضوء على المسؤولیة التأدیبیةتسلیلذلك والسلطة المختصة بذلك، و العقوبات المناسبة

.أهم الضمانات الممنوحة للموظف العموميالمحددة لذلك، و الإجراءاتمع

تي لم الصعوبات الكل و ابعضها، وأیضا المشالقلیل الذي تطرقنا إلیه، كتب قدیمة، إلا

، فیروس قد صعب علینا التنقل لمكتبات أخرى كرونا، هي انتشار جائحةلهانحتسب

، فكانت الوسیلة لنحصل على عدد كبیر من الكتب والمعلومات من أجل الاستعانة بها

.استعمالا هي المراجع الالكترونیةالأكثر 

ل الفص(، تم تقسیم البحث إلى فصلین، تطرقنا في التساؤلات المطروحةللإجابة على

المبحث (في مبحثین، إذ تطرقنا في هذا أ التأدیبي في الوظیف العمومي، و إلى الخط)الأول

المبحث (وفيأركانه، دیبي أساس المسؤولیة التأدیبیة ومفهومه و الخطأ التأإلى)الأول

.السلطة المختصة بتأدیب الموظف العامالعقوبات التأدیبیة و مفهوم فتطرقنا إلى)الثاني
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مراحل إجراءات تأدیبیة، و ، فقد تطرقنا فیه إلى المسؤولیة اللفصل الثانيلوبالنسبة 

ثم الضمانات الممنوحة للموظف في مواجهة )ولالأ مبحث ال(تأدیب الموظف العمومي

.)ثانيالمبحث ال(العقوبة



الفصل الأول

ةالعمومیةالخطأ التأدیبي في الوظیف



ةالعمومیةالوظیفالخطأ التأدیبي في الفصل الأول

-8-

إن ارتكاب الخطأ التأدیبي من طرف الموظف العام  یؤدي إلى توقیع عقوبة تأدیبیة 

.علیه، وهي عقوبة تصیبه في مركزه الوظیفي حسب درجة الخطورة

عملیة تأدیب الموظف العام عن خطئه التأدیبي لیست بعملیة انتقامیة ولا قهریة إن

ح الموظف، وتحذیر باقي إصلابل العكس هي عملیة قانونیة یهدف من ورائها إلى

.الموظفین ومنها الحفاظ على حسن سیر المرافق العامة

إن السلطة المختصة  بالتأدیب رغم تمتعها بالسلطة التقدیریة الواسعة في تسلیط 

إلا أن ذلك لا یفهم منه أنها سلطة تعسفیة عكس ذلك العقاب على الموظف مرتكب الخطأ

ومحصورة في مراحل وإجراءات، حمایة لحقوق الموظف فهي سلطة مقیدة باحترام القانون

العمومي، ومنعها من التعسف في استعمال سلطاتها التأدیبیة، إذ فیها ضمانات معترف بها 

.للموظف العام، ولقد نصت علیها الدساتیر والنصوص القانونیة والتشریعات المختلفة

03-06للوظیف العمومي القانون الأساسيوهذا ما فعله المشرع الجزائري بإصدار

، إذ یحتاج العمل الإداري لیسود فیه الاستقرار إلى قواعد 2006یولیو 15المؤرخ في

ویضمن ضابطة، تعتمد من خلال نظام تأدیبي متكامل یحفظ على مكانة الوظیفة،

.استمرارها

یتناول )المبحث الأول(وفي هذا الصدد قمنا بتقسیم الفصل الأول إلى مبحثین، 

.نتطرق فیه للعقوبات التأدیبیة)المبحث الثاني(طأ التأدیبي أساس المساءلة التأدیبیة، والخ
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المبحث الأول

الخطأ التأدیبي أساس المساءلة التأدیبیة

یعتبر التأدیب ضرورة ملحة لما له تأثیر في جمیع المیادین لدولة ما، وهذا بالنظر 

وظف العمومي المرؤوس للإدارة، ولقد ضبط المشرع علاقة التبعیة التي یخضع لها المإلى

ذلك الخضوع بالنظام التأدیبي، وتتحدد بمقتضاه التزامات الموظف اتجاه السلطة المستخدمة، 

.تعرضه لمساءلة تأدیبیةعدم احترامها من طرف الموظفوخرقها و 

الغرض من التأدیب كما سلف الذكر هو غرض تهذیبي وتقویمي لسلوك إن

وذلك لتحقیق الأهداف المرجوة من علاقة العمل والحفاظ على حسن سیر المرفق ،الموظف

وتضمن قدرا من التنظیم الإداري الذي یسوده 1العام، ومن شأنها أن تحفظ كرامة الوظیفة

.السلوك السوي والملتزم من جانب الموظف

زازات كبیرة ولولا القواعد الضابطة والنظام التأدیبي، لتعرضت الوظیفة العامة لاهت

.تؤثر على نطاق الخدمة العمومیة

ففي هذا المبحث نتناول مفهوم الخطأ التأدیبي كمطلب أول وأركان الخطأ التأدیبي 

كمطلب ثاني

المطلب الأول

مفهوم الخطأ التأدیبي

الخطأ التأدیبي محدد أو محصور في أفعال محددة، فهو یشمل أیضا كل تصرف أو 

.فعل یقع خارج الوظیفة

السلوك، قد ارسة الوظیفة، منها حسن السیرة و استوفى الموظف شروط لمممهما

.یصدر عنه أثناء مساره الوظیفي خطأ تأدیبي یستوجب المساءلة

والقوانین الأساسیة 03-06رقمدراسة في ظل الأمر(الوظیفة العامة في التشریع الجزائري ، عمار بوضیاف-1

.151ص ، 2015للنشر والتوزیع، الجزائر، جسور،)الخاصة، مدعمة باجتهادات مجلس الدولة
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الخطأ التأدیبي هو الإخلال بالواجبات الوظیفیة، إذا ارتكب الموظف العام خطأ 

.تأدیبیا

ا على المستوى الوظیفي لا غیر ینحصر أثرهق و إذ أن الجریمة التأدیبیة ضیقة النطا

یحكمها قانون العقوبات ولقوانین الجزائیة نائي، الذي یمتد أثرها للمجتمع و مقارنة بالخطأ الج

.تمس جانب الحریة بالحبسشكل غرامة من الناحیة المالیة، و تكون على الأخرى، و 

أو المساس ،الوظیفیة العامةبواجباتهیرتكب الموظف العام  أفعالا تشكل إخلالا

.بهیبتها أو بالاحترام الواجب لها

القضائیة على ذلك الإخلال الوظیفي، الذي یقوم به ولقد تعددت التسمیات الفقهیة و 

الموظف، إذ سمي عند البعض بالذنب الإداري، وعند الأخر الجریمة التأدیبیة، كما وصفه 

رغم تعدد المصطلحات إلا أنها و خرى بالخطأ التأدیبي،أبالمخالفة التأدیبیة، و الاتجاه الأخر

1نفس المفهوم القانوني

الفرع الأول

تعریف الخطأ التأدیبي

ذلك للفقه الذي اعتبره كل إخلال، إذ تركالمشرع الجزائري الخطأ التأدیبيلم یعرف

، وكذلك الامتناع اخل المؤسسةاستمرار العمل دالواجبات التي یقتضیها حسن سیر و بالقیام ب

.قد یلحق الضرر بالمشروع أو عرقلة لتحقیق الأهداف التي خصص من أجلهاعن كل ما 

فبالتالي هو الفعل أو الامتناع عن فعل ینسب إلى الفاعل ویعاقب علیه القانون 

فلذا نجد أن الموظف مجبر على احترام القواعد المكتوبة أو غیر المكتوبة، بعقوبة تأدیبیة، 

.بما فیها القواعد الأخلاقیة

تخصص مذكرة لنیل شهادة ماستر،المسؤولیة التأدیبیة في قانون الوظیفة الجزائري،، فرحات كهینة، مالك سامیة-1

.6، ص2017، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون التنمیة الاجتماعیة، 
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ید الأخطاء مسبقا، ضرورة تفرضها مختلف التشریعات التأدیبیة من أجل وضع فتحد

."لا عقوبة إلا بنص ة و لا جریم"العقوبات اللازمة المقابلة لها، عملا بالمبدأ الدستوري 

:التعریف الفقهي-1

، فلهذا لقد اعتمد 1، في العادة تعود من أهم الوظائف الفقهیةالتعریفاتصیاغة إن

.ولات بقصد صیاغة تعریف للخطأ المهنيعلى عدة محا

كل فعل صادر عن الموظف ینتهك فیه الواجبات التي ":بأنهDuguitعرفهإذ

.2"تفرضها علیه صیغة الموظف

كل فعل أو امتناع یرتكبه الموظف ":بأنه"سلیمان محمد الطماوي"عرفه الدكتور و 

.لموظف لواجباته الوظیفیةالخطأ التأدیبي هو مخالفة ا، 3"ویجافي واجبات منصبه

أدیبي حتى قد تعددت الآراء الفقهیة من أجل إعطاء تعریف جامع مانع للخطأ الت

.تكییف الفعل الذي ارتكبه الموظففيیكون سند للقاضيو ،یتصف به من طرف السلطة

إخلال بالتزام قانوني، أي یؤخذ بالمعنى الواسع ":بأنه"عمار بوضیاف"عرفه و 

ث یشمل جمیع القواعد القانونیة أي كان مصدرها، أكانت تشریعیة أو لائحة، للقانون، حی

.4"وحتى القواعد الخلقیة

ما یرتكبه العامل من إخلال سابق بالتزاماته ":بأنه"عمار عوابدي"عرفه الدكتور و 

واجباته الوظیفیة، وبالنظام القانوني للوظیفة العامة عن طریق الإهمال أو التراخي و

.5"الخطأ في أداء مهامه و واجباته الوظیفیة، أو الخروج من مقتضیات الوظیفة العامةأو

.332-331ص ص ،1998،، الجزائرمةدار هو مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،، عمار عوابدي-1

ص، دراسات .، د2018الریاض، بحث قانوني في ملائمة العقوبة التأدیبیة مع الخطأ، ، عبد الرزاق المصلوحي-2

www.googlescholar.comقانونیة، 

.49ص ، مرجع سابقأدیب، القضاء الإداري، قضاء الت، سلیمان محمد الطماوي-3

114مرجع سابق، ص، عمار بوضیاف-4

.115، ص سابق، مرجع عمار عوابدي-5
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أن مخالفة تلك موظف مكلف بواجبات حددها القانون، و ، فالفحسب هذه التعاریف

.الواجبات یعد خطأ مهنیا

ما یقع خارج العمل من إن بعض الفقه، وسع من مجال الخطأ، حیث أضاف

.1إساءة لكرامة الوظیفةیمثل الموظف، و 

15/07/2006فيالمؤرخ03-06من الأمر 160المادة :القانونيالتعریف -2

أنواعه قارنة، تحدید مفهوم دقیق للخطأ و لقد أغفلت معظم قوانین الوظیفة العمومیة الم

اعتبرت كل خروج عن الواجبات الوظیفیة جریمة ت بالنص على الواجبات الوظیفیة و إذ اكتف

.التطبیق معان تحدیدها أمر صعب على التشریع و أ، و ةتأدیبی

في من القانون الصادر 11كما أن المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 

یعاقب تأدیبیا عن كل خطأ یرتكب ":، فلقد نص أنهالمتعلق بالموظفین19/10/1946

.2"أثناء أو بمناسبة تأدیة الوظیفة

التزامات الموظفین القانون المتعلق بحقوق و ل لقد عرفه القانون الفرنسي من خلاو 

كل خطأ یصدر عن الموظف أثناء أو ":على تعریف الخطأ التأدیبي بأنه1983لسنة 

، دون الإخلال بحق المتابعة الجزائیة عند دائه لعمله یعرضه لعقوبة تأدیبیةبمناسبة أ

.3"الضرورة 

من 160أدیبي في المادة ، إذ یعرف الخطأ التوالمشرع الجزائري كنظیره الفرنسي

یشكل كل تخل عن الواجبات ":التي تنص2015یولیو 15المؤرخ في 03-06رقم الأمر

بمناسبة كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو یة أو مساس بالانضباط و المهن

.115، ص سابق، مرجع عمار عوابدي-1

.، المتعلق بالموظفین1946، 10-19الصادر في الفرنسيقانونالمن 11المادة -2

.متضمن لحقوق والتزامات الموظفین، ال1983المؤرخ في الفرنسي634-83القانون من 29المادة -3

Article 29 cité par lacham (Jean François), la fonction publique, édition Dalloz, 3eme

édition, paris, 2002
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یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس عند الاقتضاء تأدیة مهامه خطأ مهنیا و 

.1"عات الجزائیةبالمتاب

المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 59-85رقمما ذكر أیضا المرسومك

.20/012الإدارات العمومیة حسب نص المادة ل المؤسسات و الأساسي النموذجي للعما

« que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice

de ses fonctions l’expose a une sanction disciplinaire sans

préjudice, le cas échéant des peines prévues par la loi

pénale »3.

:التعریف القضائي-3

، ي في إعطاء تعریف الخطأ التأدیبيقد عمل القضاء الإداري على سد الفراغ التشریع

، فان ریفات السابقةفي التعنظرا لعدم تحدید صور الأخطاء التأدیبیة على سبیل الحصرو 

.للخطأ التأدیبيالقضاء أخذ طریقا أمامه بغیة تحدید مفهوم 

مؤرخ الإداریة العلیاالقضاء المصري حسب حكم المحكمةعلى سبیل المثال عرفه

أن سبب القرار التأدیبي في نطاق الوظیفة العامة هو إخلال":، على22/05/1965في 

خروج عن مقتضیاتها، أو ارتكاب خارج الوظیفة العامة أو ..الموظف في واجباته الوظیفیة

"ما ینعكس علیها ....

واجبات المنصوص لقد جاء عن المحكمة الإداریة المصریة، أن كل عامل یخالف الو 

، أو یخرج على مقتضى الواجب الوظیفي أو بمناسبة أدائها یظهر من شأنه علیها في القانون

.، مرجع سابقالمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06من الأمر 160المادة -1

، ساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیةالمتعلق بالقانون الأ،59-85من المرسوم 01-20المادة -2

.مرجع سابق

3- Article 29 cité par lacham (Jean François), la fonction publique, op.cit



ةالعمومیةالوظیفالخطأ التأدیبي في الفصل الأول

-14-

بیا، والأخطاء التأدیبیة قد ترتكب أثناء الوظیفة، أو الإخلال بكرامة وظیفته یعاقب تأدی

.1بمناسبة أدائها

إخلال "أن سبب القرار التأدیبي بوجه عام، هو 23/02/1974أوردت في حكم 

علیه، فكل عامل یخالف العامل بواجبات وظیفیة، أو القیام بعمل من الأعمال المحرومة

د التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة الواجبات التي تنصب علیها القوانین والقواع

في حدود القانون أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته المنوط به تأدیتها 

.2"بنفسه بدقة و أمانة، إنما یرتكب ذنبا إداریا

هو كل إخلال بالتزام بأن الخطأ الوظیفي قد قضىمجلس الدولة الفرنسيبینما

اعتبر أن ما دام یمس سمعتها و كرامتها، و خارج نطاق الوظیفة،لو ارتكب وظیفي حتى و 

بلبلة في إدارة سیر المرافق العامة، یستوجب الجزاء سلوك الذي من شأنه أن یحدث ضجة و ال

.3التأدیبي

أما القضاء الإداري الجزائري، قد قضى بأن الخطأ التأدیبي لیس فقط إخلال الموظف 

لكن یقوم هذا الخطأ أیضا كلما سلك الرؤساء وطاعتهم، و وظیفته، وهذا باحترام بواجبات 

.4الموظف سلوكا معیبا مخل لكرامة الوظیفة

أیضا الذنب و ، هي الجریمة التأدیبیة،طلحات الأكثر استعمالا في القضاءمن المصو 

، المصطلح المستعمل یات الشائعة في القضاء الإداري والمخالفة التأدیبیةالإداري، من التسم

-15ص ص ، 1995دار الفكر العربي،القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب،، سلیمان محمد الطماوي-1

16.

.13-7،  ص ص سابق، مرجع فرحات كهینة، مالك سامیة-2

.16-15ص ص ،، مرجع سابقسلیمان محمد الطماوي-3

.13-7،  ص ص سابق، مرجع فرحات كهینة، مالك سامیة-4
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هو خطأ توصل القضاء الإداري الجزائري إلى القول بأن الخطأ التأدیبي، إذ 1لجزائرفي ا

.2مختلف عن الجریمة الجزائیةوظیفي متمیز و 

تقصیر مرتكب في ممارسة من المقرر قانونا، أن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل و 

ف، أو المساساعتبار الموظلأفعال المرتكبة خارج الوظیفة، والتي تمس بشرف و االوظیفة و 

.بقیمة الفئة التي ینتمي إلیها

الفرع الثاني

التأدیبيأتصنیف الخط

حصرا الأفعال التي تشكل خطأ مهنیا، بل یبقى معیار تحدید یردإن المشرع لم 

، إذ 3الالتزامات الملقاة على عاتق الموظف العموميطاء المهنیة هو تحدید الواجبات و الأخ

رقم من الأمر177مهنیا كما سماها المشرع الجزائري في المادة یعد الإخلال بأحدهما خطأ

.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06-03

الفقه یقر بصعوبة تحدید الأخطاء التأدیبیة على سبیل الحصر، مع ذلك قدم العدید و 

تضاه خرق بمقیمن الاجتهادات، إذ ذهب البعض إلى القول أن الخطأ التأدیبي هو كل فعل

یتخذ وجها سلبیا كامتناع تنفیذ تعلیمات رئیسه الإداري، كما الموظف واجباته الوظیفیة، و 

المشرع قد صنف هذه و 4یتخذ وجها إیجابیا كاستحواذه على وثائق الإدارة وتحویلها لغیره

من قانون الوظیفیة 181إلى 178الأفعال إلى درجات أربع من خلال أحكام المواد 

.5ومیةالعم

.07، ص1986للكتاب، الجزائر، الوطنیةالمؤسسة الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر،، أحمد بوضیاف-1

-40ص ص مرجع سابق، ، 1995القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب،، سلیمان محمد الطماوي-2

59.

،2012الجزائر، ،والتوزیعالنشرلجزء الأول، دار الهدى للطباعة و ط، ا.د،الإداريمدخل القانون ، علاء الدین عشي-3

.239ص 

.153، ص سابقمرجع،عمار بوضیاف-4

.239، صسابقمرجع، علاء الدین عشي-5
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هو ذكر غیر حصري، بما یعني إقرار طابع المرونة للخطأ الأخطاء، و الفقهكما حدد

مشرع عند تصنیفه التحدید الدقیق، لذلك استعمل البي والتصریح بعدم قابلیة للحصر و التأدی

).181–178من (هي واردة في المواد السابقة الذكر و 1"على الخصوص"للأخطاء عبارة 

:الدرجة الأولىأخطاء مهنیة من.أ

یتعلق الأمر بجمیع الأخطاء والأفعال التي من شأنها الإخلال بالانضباط العام، 

سیمة على نشاط المساس بالسیر الحسن لمصالح الإدارة، دون أن تكون لها نتائج جو 

تعتبر على ":03–06رقممن المرسوم178هذا ما نصت علیه المادةالمؤسسة العامة، و 

خطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس وجه الخصوص، أ

.2"بالسیر الحسن للمصالح

:أخطاء مهنیة من الدرجة الثانیة.ب

أو أملاك الإدارة، /إهمالا بأمن المستخدمین وتشمل على الخصوص المساس سهوا و 

181–180ن ك المنصوص علیها في المادتیالإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلو 

تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم ":)179المادة (

:من خلالها الموظف بما یأتي

أو أملاك الإدارة،/المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین و-1

180الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین -2

.3"أدناه181و

هذه الأخطاء تكون دون قصد أو نیة والرابعة، و أي خارج مجال أخطاء الدرجة الثالثة 

.أو إهمال منهإحداث ضرر، إذ یكون بسبب غفلة

.154، صسابقمرجع،عمار بوضیاف-1

.، مرجع سابقالعام للوظیفة العمومیةالمتعلق بالقانون الأساسي،03-06رقممن الأمر179،180، 178المواد -2

.، مرجع سابق03-06من الأمر رقم 179المادة -3
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:أخطاء مهنیة من الدرجة الثالثة.ج

تلك الأفعال أشد خطورة من الأفعال الموضوعة ضمن الدرجتین السابقتین، وتشمل 

:03-06رقم من الأمر1180ادةعلى وجه الخصوص حسب الم

.تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة-

.إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه-

رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر -

.مقبول

.مهنیةمحاولة إفشاء الأسرار الإفشاء و -

تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن استعمال-

.المصلحة

.أي هنا درجة خطأ الموظف تزید بمدى مساسه بالوظیفة

:أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة.د

من الأمر 181أخرها، بحیث نجد المادةأقصى درجات الأخطاء التأدیبیة و تعتبر من

:تشمل على الخصوصهذه الأخطاء، و ، نصت على032-06رقم 

الاستفادة من امتیازات من أیة طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل -

.تأدیته خدمة في إطار ممارسة وظیفته

.ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل-

عمومیة أملاك المؤسسة أو الإدارة الفي أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات و التسبب عمدا -

.التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة

.ع سابق، مرج03-06من الأمر رقم 180المادة -1

.، المرجع نفسه03-06رقمأمرمن 181المادة -2
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.إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة-

.تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة-

نشاط مربح أخر، غیر تلك المنصوص علیها في الجمع بین الوظیفة التي یشغلها و -

.من هذا الأمر44و 43المادتین 

رخصته الإدارة، كالقیام بنشاط اط المربح الذي سمح به القانون و أي خارج نطاق النش

.التعلیم والتكوین

المطلب الثاني

أركان الخطأ التأدیبي

ذهب الطماويفالأستاذ بصورة عامة، اختلف الفقهاء في تحدید أركان الخطأ التأدیبي 

الركن الخطأ، أي الركن المادي و موظف و على عنصرین هما التقومالتأدیبيالخطأإلى أن 

.1المعنوي

الفرع الأول

الركن المادي في الخطأ التأدیبي

مظاهرها الخارجیة، فلا خطأ تأدیبي دون توفر هذا ق هذا الركن بمادیات الخطأ و یتعل

اء على الاعتدأو الركن، سواء كان بمسلك ایجابي كالاحتفاظ بوثائق العمل في المنزل 

ذلك بامتناعه عن تنفیذ أوامره فیما العمل، والعمل السلبي عدم إطاعته و مكانالرئیس في

.یخص وظیفته

لا إذ ثابتا،التأدیبیة، یجب أن یكون محددا و لكي یكون فعل الموظف قابلا للمساءلةو 

مكونة الشائعات، لأن الاتهامات العامة لا یمكن أن تعتبریقوم الركن المادي على الظن و 

.ص .دمرجع سابق، ، عبد الرزاق المصلوحي-1
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لا عقاب للموظف على الأفكار "خرج إلى حیز الوجود الفعليلهذا الركن، لأن الفعل لم ی

.أیا كان الفعل الذي یقوم به الموظف سواء ایجابیا أو سلبیا1"النوایاو 

ملموس لكونه یشكل الركن اهر و ظجب أن یكون له وجود خارجي فالقاعدة أنه ی

لم تخرج من خبایا النفس إلى حیز بارتكاب جریمة و فبمجرد التفكیرالمادي في الجریمة،

النوایا لم تتجاوز بیة، إذ أن الأفكار و الوجود الفعلي، لا یعد خطأ یجب علیه المساءلة التأدی

.حدود التفكیر، إذ لیس له مظهر خارجي

جریمة،  إذ له إلا أن هناك الشروع في الجریمة والبدء في التنفیذ هنا یصبح خطأ و 

.2ي، فالجریمة قائمةمظهر خارج

الفرع الثاني

الركن المعنوي في الخطأ التأدیبي

، صدور الفعل بسوء 3الأثیمة للموظف المرتكب للفعلالركن المعنوي هو الإرادة

في للمساءلة التأدیبیة بمجرد لا یكأي الإخلال بالواجبات الوظیفیة ومقتضیاتها، و النیة، 

هو الوعي في ب أن یتوفر فیه عنصر نفسي و بل یجمخالفة الموظف لواجبه الوظیفي، 

.)الركن المعنوي(ارتكاب الفعل أو الامتناع عنه، هذا العنصر هو تلك الإرادة 

، لعمدياالخطأ الغیر و لعمدي امن الخطأ الركن المعنوي في الخطأ التأدیبي یختلف 

یتعمد في ففي الخطأ ألعمدي لا یكفي أن یحیط الموظف علما بالفعل الذي یرتكبه، إنما

.تحقیق النتیجة وراء تصرفه

یر الموظف وعدم اتخاذه ، فیتمثل الركن المعنوي في تقصلعمدياأما في الخطأ الغیر 

لم یحتسب النتیجة یفیة، إذ لم یقصد ارتكاب العمل و الحذر لأداء واجباته الوظالحیطة و 

.المترتبة عن ذلك، إرادة نشاط المجرم فقط دون إحداث نتیجة

ص.دمرجع سابق، ، عبد الرزاق المصلوحي-1

22، ص ، المرجع السابقفرحات كهینة، مالك سامیة-2

.24ص ، مرجع سابق،3،1995، الكتابالقضاء الإداري، سلیمان محمد الطماوي-3



ةالعمومیةالوظیفالخطأ التأدیبي في الفصل الأول

-20-

عنصر ضروري في 1كلتا الحالتین یسأل الموظف تأدیبیا، فإرادة النشاطلكن في و 

أن تكون إرادته تیار، و الركن المعنوي للجریمة التأدیبیة، بشرط أن یكون للموظف حریة الاخ

یه، كالإكراه المادي أو المعنوي، والقوة القاهرة غیر مشوبة بأي عیب من العیوب التي تؤثر ف

.التمییزالإدراك و لحادث الفجائي وفقداناو 

:لا یكون الموظف محل المسألة في الحالات الآتیةو 

.إذا كان الموظف في ظروف مرضیة-

.إذا مورس على الموظف إكراه لا یسمح له بالتعبیر السلیم لإرادته-

.في حالة وجود حرب أو انتشار وباء لم یلتحق بوظیفته-

.2في حالة فقدان الموظف لأهلیة لأي سبب ما-

ثالثالالفرع 

الركن الشرعي في الخطأ التأدیبي

الركن الشرعي هي القاعدة القانونیة التي یتم من خلالها تكییف الفعل إذا كان خطأ 

.تأدیبي مهما كان مصدر القاعدة، دستوري، لائحة، قانون أو عرف إداري

الأخطاء التأدیبیة لم یتم تحدیدها أو حصرها في نصوص القوانین، فهي لا تخضع 

لكن تخضع لمبدأ الشرعیة بشكل ، "لا جریمة إلا بنص"أ المعمول في المجال الجنائي، لمبد

على سلطة التأدیب أكانت رئاسیة أو شبه قضائیة أو قضائیةو "لا عقوبة إلا بنص"جزئي 

من 160في التكییف إذا ما كان ذلك الفعل یعتبر خطأ تأدیبیا، هو ما نصت علیه المادة 

یشكل كل تخل عن "3ضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمت03-06رقمالأمر

كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أوط و الواجبات المهنیة أو مساس بالانضبا

ص .دسابق، رجع م، عبد الرزاق المصلوحي-1

دیوان مذكرات في الوظیفة العامة،محمد أنس قاسم،سابق مقتبس من كتاب مرجع ،سامیةفرحات كهینة، مالك-2

.204ص ،1989،المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة

.سابقرجع مم للوظیفة العمومیة، المتضمن القانون الأساسي العا03-06رقممن الأمر160المادة -3
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یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند مناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا و 

.مخالفا للواجبات الوظیفیة، أن یكون الفعل "الاقتضاء، بالمتابعات الجزائیة

اف في الانحر قضاء الإداري لضمان عدم التعسف و تخضع هذه السلطة لرقابة الو 

.یتطلب توقیع الجزاء من السلطة المخولة تشریعیا بحق توقیعهاستعمال السلطة، و 
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المبحث الثاني

لذلكالمقررة العقوبات و التأدیبیةالسلطة

ینشأ منذ اللحظة یة هي حق الجهة الإداریة في توقیع العقوبة التأدیبیة، الذيالعقوبة التأدیب

السلطة ، فقسمنا هذا المبحث إلى مطلبین المخالفة التأدیبیةالتي یرتكب فیها الموظف

.)المطلب الثاني(مفهوم العقوبة التأدیبیة، و )طلب الأولمال(المختصة بتأدیب الموظف العام

الأولالمطلب 

ة المختصة بتأدیب الموظف العامالسلط

أنها و لها السلطة التقدیریة الواسعةالسلطة المختصة في تحدید العقوبة التأدیبیة،

ملزمة بتوقیع عقوبة معینة من العقوبات التي حددها المشرع في القانون الأساسي للوظیفة 

.أالعامة على الموظف المرتكب للخط

یعد أصلا من أصول النظام التأدیبي، لكن هناك العقوبة بمبدأ الشرعیة، إذ فتتمیز

، فلها حریة كاملة في اختیار من هذا المبدأ الأصل وهو مبدأ السلطة التقدیریةدأ أخر یحدمب

تحدید عقوبة ، إذ أن القانون نص علىمن بین العقوبات المحددة قانوناالعقوبة المناسبة

.ذه العقوبة المقررةمحدد، فلهذا تلتزم الإدارة بهمعین و أمعینة لخط

یتوقف تحدید العقوبة ":على أن03-06من الأمر رقم161ولقد نصت المادة 

الظروف التي ارتكب فیها، الموظف على درجة جسامة الخطأ، و التأدیبیة المطبقة على

كذا الضرر الذي لحق تائج المترتبة على سیر المصلحة و النالموظف المعني، و مسؤولیة و 

.1"لمستفیدین من المرفق العامبالمصلحة أو با

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن 161المادة -1
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الفرع الأول

الأنظمة التأدیبیةأنواع 

النظام التأدیبي هي  النظام التأدیبي القضائي،في العالم و تأدیبیةتوجد ثلاثة أنظمة

.شبه قضائيالرئاسي و 

النظام القضائي:أولا

هة العقاب التأدیبي إلى الجممارسة سلطة التأدیب و النظام القضائي هو إسناد

ائیا وفق قواعد إجر میة مستقلة عن النظام الإداري، وتقوم بمهمتها موضوعیا و القضائیة رس

.1تصدر أحكاما قضائیة في الموضوع التأدیبيقانونیة، و 

الهیئة القضائیة التأدیب للرئیس الإداري المختص و اختصاص سلطة یتم توزیع

سلطة توقیع طة الإنذار و الرئیس الإداري بسلالمختصة سلطة التأدیب، إذ أن یختص

.2التوبیخ والإنذارالعقوبات التأدیبیة الخفیفة مثل اللوم و 

من سلطة توقیع العقوبات الأكثر خطورة مثل الخصمبالهیئة القضائیة، بینما تختص

.3الفصل من الوظیفةالراتب والتوقیف عن العمل و 

هذا راجع تأدیبیة، و للموظف أثناء المحاكمة الیتمیز هذا النظام بضمانات أساسیة 

، تأثیر السلطة الإداریة الرئاسیةلاستقلالیة السلطة القضائیة المختصة بسلطة التأدیب عن

هيستعمال حقها في المجال التأدیبي، إذ تبقى مهمتها وأیضا ضمان من تعسف الإدارة في ا

.4العامر المرفقیتسی

.38مرجع سابق، ص فرحات كهینة، مالك سامیة،-1

.38، ص المرجع نفسه-2

.356-355ص ص ،، مرجع سابقعوابدي عمار-3

.136ص ،، مرجع سابقكمال رحماوي-4
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النظام التأدیبي الرئاسي:ثانیا

ب في ید السلطة یتمثل في جعل سلطة التأدیاسي عدة معاني،للنظام التأدیبي الرئ

والتحري عن یقصد به انفراد الإدارة بحق تحریك الدعوى التأدیبیة، الإداریة المختصة، و 

لجنة (1ذلك دون سماح أي مشاركة أو أي مساعدة من أي هیئة جماعیة استشاریةالأدلة و 

ي هذا النظام یكون لها وحدها، دون الاستعانة ، أي أن السلطة الإداریة الرئاسیة ف)الموظفین

المذنب بارتكاب أدیبي على الموظف العام المعني و بأي هیئة أخرى في حق توقیع الجزاء الت

.الخطاء مهما كانت درجة العقوبة

ریة الرئاسیة هي من محاسن هذا النظام الرئاسي التأدیبي، نجد أن السلطة الإداو 

فهم سلوك الموظف العام المخطئ،والقیام بتقدیر رها في معرفة و یكفاءة من غالأكثر تقدیرا و 

هي أقدر على اتخاذ طورة الخطأ التأدیبي الذي ارتكبه، وأثاره على حسن سیر العمل و مدى خ

.الإجراء التأدیبي المناسب لذلك

، نجد أنه من العوامل التي تجعل العقوبات التأدیبیة ذات فعالیةوأیضا من محاسنه

عبرة بي لیكون درس للموظفین الآخرین و توقیعها في محیط وقوع  الخطأ التأدیسرعة في و 

.لهم

:من بینهامحاسن هذا النظام هناك مساوئ،لى جانبإ و 

التأدیب في ید السلطة الإداریة الرئاسیة، إلغاء بعض توقیعات للعقوبات تركیز سلطة-

.ن الرأي العامالتأدیبیة محل نقاش لاحقة من الرئیس الإداري الأعلى أو م

في بعض الأحیان الرؤساء الإداریین یهملون في اتخاذ الإجراءات التأدیبیة ما یؤدي -

.بضعف السلطة الرئاسیة

ملتزم الطبع والنشر، دار ،"دراسة مقارنة"، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیبسلیمان محمد الطماوي-1

.436-435ص ص ، 1979،الفكر العربي
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قضائيالشبهالنظام:ثالثا

ام تأدیبي غیر الخ بنظ...الیمنمصر و الجزائر،لقد استعانت معظم الدول منها فرنسا،

هذا ، و 1لى توازن بین الإدارة في ممارسة التأدیبهذا من أجل الحصول عالنظام الرئاسي، و 

في الحمایة أثناء خضوعه ضمان حق الموظفأجل السیر الحسن للمرفق العام و من

طلب الاستشارة ، وهذا النظام أي الشبه القضائي، یقوم على إلزامیة سلطة التعیین بللتأدیب

تحقیق التوازن بین هذا لناسبة، و تخاذ العقوبة التأدیبیة الم، لتشاركها امن الجهات المختصة

.2مصالح الطرفین

أعطى دور اللجان و إذ أن المشرع أعطى أهمیة لتفعیل نظام الشبه القضائي،

هذا و المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي لإبداء رأیها قبل اتخاذ القرار التأدیبي،

.تعیین بصورة مطلقةلتفادي تركیز سلطة توقیع العقوبات التأدیبیة في ید سلطة ال

وقد نلاحظ أن هذا النظام یعد لسلطة التعیین قیدا لها، خلافا عن الموظف الذي یعد 

.3له ضمان إجرائي هام

، فان المشرع الجزائري انتهج نظامین أساسیین لتحدید 03-06رقمحسب أمرو 

النظام الشبه النظام الرئاسي و العقوبة المناسبة،اص التأدیبي في الوظیفة العامة و الاختص

.القضائي

162فالأول یعمل على إسناد وظیفة التأدیب لسلطة التعیین ما نصت علیها المادة 

"تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین":03-06رقممن أمر

.165/14المادة و 

.437ص ، مرجع سابق،1979القضاء الإداري، الكتاب الثالث، ،سلیمان محمد الطماوي-1

.41، ص سابقمرجع ،سامیةفرحات كهینة، مالك-2

.38صنفس المرجع،،سامیةفرحات كهینة، مالك-3

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن 165/1المادة -4
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فس الأمر من ن165/2أما النظام الثالث، ألا هو النظام شبه القضائي حسب المادة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، أي بعد أخذ الرأي الملزم من 06-03

التي یجب أن تثبت المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي و اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 

یوما ابتدءا من تاریخ )45(أربعونحة علیها في أجل لا یتعدى خمسة و في القضیة المطرو 

.1هاإخطار 

الفرع الثاني 

الجهة المختصة بإصدار القرار التأدیبي

الذي یقوم علیه السلطة المختصة بإصدار القرار التأدیبي، هي السلطة الأساس

ثم ارتكابه من قبل الموظف تأدیبي، تمارس الوظیفة العقابیة ضد أي خطأالنظام التأدیبي، و 

باحترام القواعد القانونیة هذاقوبة الملائمة للخطأ التأدیبي، و العام، وهي التي تقوم بتقدیر الع

.تي تكفل السیر الحسن للوظیفة، واستقرار المرافق العمومیة للدولةال

العقوبة إلى تلك  تخضع في توقیعالتأدیبیة التقید بمبدأ الشرعیة، و السلطةوعلى

مة من طرف القضاء التي حددها المشرع، كما أنها تخضع لرقابة صار و المنصوصة،

.الإداري

فبالتالي الجهات المختصة بالتأدیب على الموظف العمومي نجد السلطة الرئاسیة

.ومجالس التأدیب

السلطة الرئاسیة:أولا

سلطة تأدیب الموظف تعود لاختصاص الرئیس للمرؤوس من أجل السیر الحسن 

.للمرافق العامة

لیط العقوبات من الدرجة ة اختصاص تسلقد منح المشرع الجزائري للسلطة الرئاسیو 

أعطى لها صلاحیات اتخاذ إجراءات تأدیب الموظف لسلطة التعیین حسب و الثانیةالأولى و 

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن 165/2لمادة ا-1
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تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها ":06-03رقممن الأمر162المادة 

ت التعیین كما أن السلطة التأدیبیة تعود للسلطة التي لها صلاحیاأي، 1"صلاحیات التعیین

أو التقید لم یلزمها بضرورة استشارة أي هیئة،و من نفس الأمر،165/1نص علیه المادة 

ناها في هذا لأسباب عدة منها التي ذكر برأي أي جهة أخرى، وقد حددها بسلطة التعیین، و 

لى یشترط قبل إصدار العقوبة بقرار مسبق، أو بعد الحصول عمحاسن النظام الرئاسي، و 

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین بقرار مبرر "، ح كتابي من الموظف المعنيتوضی

الثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من ات التأدیبیة من الدرجة الأولى و العقوب

.2"المعني

علیه أجاز المشرع ب ذو طابع مقید بنصوص قانونیة، و إن ممارسة سلطة التأدی

رقممن مرسوم2أدیب لبعض السلطات، كما أتت به أحكام المادة الجزائري بالتفویض في الت

مركزیة أعوان الإدارة الو التسییر الإداري بالنسبة للموظفینالمتعلق بسلطة التعیین و 90-99

یمكن أن تمنح لكل مسؤول مصلحة ":والولایات والبلدیات والمؤسسات ذات الطابع الإداري

.3"اري للمستخدمین الموضوعین تحت سلطتهسلطة التعیین و سلطة التسییر الإد

مجالس التأدیب:ثانیا

یجب أن یخطر المجلس التأدیبي بتقریر مبرر من السلطة التي لها صلاحیات 

.ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ4یوما45التعیین في أجل لا یتعدى 

ولخطورة هذا النوع من العقوبات، لقد جعل المشرع اختصاص التأدیب للجنة

رئاسیة سوى حق اقتراح المنعقدة كمجلس تأدیبي دون امتلاك السلطة الالمتساویة الأعضاء

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقمأمرمن 162ادة الم-1

.، مرجع نفسه03-06رقمأمرمن 165لمادة ا-2

المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري ، 1990مارس 27مؤرخ في 99-90من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -3

ج .ج.ر.، جذات الطابع الإداريالعمومیةوالمؤسساتاتارة المركزیة والولایات والبلدیبالنسبة للموظفین وأعوان الإد

.1990مارس 28، الصادر في 13عدد 

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقممرالأمن 166المادة -4
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تقوم بتسلیط العقوبة التي تراها مناسبة الموافقة على الاقتراح و اللجنة لیس لها إلا العقوبة، و 

.1للخطأ المقترف من طرف الموظف

ا نظام الوظیفة ستشاریة استحدثهإالأعضاء هي هیئة فهذه اللجان المتساویة

وحسن تطبیق النصوص العمومیة، الغرض منها اشتراك الموظف في تسییر حیاته المهنیة، 

، لها دور إجراءاتدیریة عادلة وفق ضوابط و الحرص على أن تكون السلطة التقالقانونیة، و 

تتشكل من طرفین هما الموظفون یر حیاة الموظف العمومي مهنیا، و قانوني هام في تسی

ترأسها السلطة التي لها صلاحیة التعیین، وأعضاء من الإدارة، وبعدد متساوي، و )نمنتخبی(

تها، یتم تأهیلها تنشأ هذه اللجنة حسب الحالة أو الرتب أو مجموعة أسلاك متساویة مستویا

ن الإداریة المتساویة الأعضاء، بمقتضى قرار اللجا،2العمومیةالإداراتلدى المؤسسات و 

لا ضافیین، بحیث یتساوى في العدد، و أعضاء إة من أعضاء دائمین و ون هذه اللجنتتكو 

یتم تعیین الدائمون، و إذا غاب الأعضاءت إلایشارك الأعضاء الإضافیین في الاجتماعا

لفائدة أو تمدیدهاتقلیصهاسنوات قابلة للتجدید، أو استثناءا ممكن 3أعضاء اللجنة لمدة

.أشهر)06(المعني، بحیث لا تتجاوز ستة المصلحة بقرار من الوزیر أو الوالي

فیما یخص هذه اللجان المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي، یجتمع 

ثلث أعضائها الدائمین على الأقل مرتین 3/1باستدعاء من رؤسائها أو بطلب كتابي من 

.في السنة)2(

تاریخ بتداء منیوما ا45تبث في القضایا المطروحة علیها، في أجل لا یتعدى و 

بالأخطاء الموظف یخطر من طرف الإدارة، و 165/2خطارها، ما نصت علیه المادةإ

یوما ابتداء من 15المنسوبة له، وعلیه الحق بالاطلاع على كامل ملفه التأدیبي في أجل 

،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، مذكرة لنیل شهادة اللیسانسفیة،العقوبة التأدیبیة عن الأخطاء الوظی، براهمي حنان-1

.36، ص 2008-2007، بسكرةجامعة محمد خیذر،

.302، ص 2012الجزائر،،، دار الخلدونیة للنشر والتوزیعت الاستشاریة في الإدارة المحلیةالهیئا، محمد بوضیاف-2
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، وعلى الموظف المثول بنفسه أمام اللجنة المتساویة 167تحریك الدعوى التأدیبیة المادة 

ءت به ، ما جاسمح بذلكء  المجتمعة كمجلس تأدیبي إلا عند القوة القاهرة التي لا تالأعضا

15إن لم یستطیع المثول عند إبلاغه على الأقل ، و 03-06رقممن أمر168/1المادة 

عند الغیاب یمكن للموظف أن یلتمس من اللجنة بالبرید الموصي علیه بوصل استلام، و یوما 

ثیله من قبل مدافعه المادة تصة المجتمعة كمجلس تأدیبي تمالمتساویة الأعضاء المخ

168/31.

:دور اللجان المتساویة الأعضاء دور استشاري، ومن اختصاصاتها الاستشاریة

التربص تمدید-

الرتبةالترقیة في الدرجة و -

النقل الإجباري الانتداب التلقائي و -

الإحالة إلى الاستیداع لأسباب شخصیة -

الرابعةدرجة الثالثة و العقوبة من ال-

.2الجدول السنوي لحركة التنقلات-

تتداول اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في جلسات 

-06رقممن أمر170مغلقة ویجب أن تكون قرار المجلس التأدیبي مبررة،نص  المادة 

تمعة كمجلس تأدیبي، طلب یمكن للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة المجو 03

یین قبل البث في القضیة المطروحة، التي لها صلاحیات التعحقیق إداري من السلطةفتح ت

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن172-170-168-167-165المواد -1

مرجع سابق

.44، ص سابقمرجع ،سامیةفرحات كهینة، مالك-2
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داء من أیام ابت8المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا یتعدى یبلغ الموظف المعني بالقرارو 

.1)172المادة (یحفظ في ملفه الإداري تاریخ اتخاذ هذا القرار و 

الثانيالمطلب

مفهوم العقوبة التأدیبیة

لقد صنف المشرع الجزائري الأخطاء التأدیبیة أربعة أقسام، وعلیها فقد صنف 

ولقد وضع المشرع قائمة ، 03-06رقممن الأمر163العقوبات لمثلها رجوعا للمادة 

ریمة العقوبات التأدیبیة التي یجوز للجهة المختصة توقیعها دون تحدید عقوبة معینة لكل ج

، أي ر العقـــوبة المناسبة لكل جریمة، لكن منح سلطة تقدیریة في اختیا2ىتأدیبیة على حد

إذ أن العقوبة على المخالفة القائمة ،اختیار عقوبة تأدیبیة تتناسب وجسامة المخالفة التأدیبیة

مخالفة القائمة على عمد،الى ارتكاب على غفلة أو غیر عمدیة، لیست نفسها العقوبة عل

، )الفرع الأول(، ومنها نتطرق إلى تعریف العقوبة التادیبیة فالأولى أقل جسامة من الثانیة

)الفرع الثاني(ودرجات العقوبات التأدیبیة 

الفرع الأول

تعریف العقوبة التأدیبیة

اتبع المشرع الجزائري نهج بقیة تشریعات الدول الأخرى، فلم یعرف العقوبة التأدیبیة، 

إذ بدأ بأخفها وانتهى بأشدها وترك للسلطة ،تیبها وتحدیدها على سبیل الحصرتر قام بإنما

المرتكب من قبل خطأللالتي تراها مناسبة عقوبةالأي ،صة بالتأدیب الحریة في التوقیعالمخت

.، وهذا لامتلاكها الحریة التقدیریة الواسعة التي تتمتع بها الإدارة3الموظف العام

، قد قسم العقوبات إلى أربعة 03-06رقمل الأمرلساري المفعو ففي القانون الحالي ا

درجات یمكن أن یعاقب بها الموظفین العامین تبعا لخطورة الأخطاء التأدیبیة )04(

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن172المادة -1

.27، ص سابقمرجع ،سامیةفرحات كهینة، مالك-2

.159، ص سابقمرجع،عمار عوابدي-3
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، المتعلق133-66رقموجسامتها التي یرتكبها الموظف، مقارنة بالقوانین السالفة، كالأمر

،59-85رقم سمها إلى درجتین، بینما المرسومالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ق

.فانه قسمها إلى ثلاث درجات

تشریعات مختلف الدول، تتفق على وجود سلم العقوبات تصنفها حسب تفاوت إن

حتى في غیاب هذا السلم توضع أنظمة تبعا للخطأ التأدیبي المرتكب، و درجة خطورتها و 

.1شبیهة له لحمایة الموظف العام

بات التأدیبیة أتى بعد التأكد من تدرج تلك العقوبات المنصوص علیها، تصنیف العقو 

.عقوبات جسیمةا لدرجة خطورتها، عقوبات بسیطة و تصنف العقوبات تبعإذ

ع في هي التي تتخذها السلطة المختصة بالتعیین بدون أن ترجالعقوبات البسیطة

داري للموظف المعني بطلب التي یمكن محوها من الملف الإالمجلس التأدیبي، و إلىذلك 

.منه

هي التي لا یمكن اتخاذها من نفس السلطة المختصة إلا العقوبات الجسیمةبینما 

.2لا یمكن محوها نهائیا من ملف الموظفالتأدیبي، و بعد استشارة المجلس 

، منها أن العقوبة التأدیبیة هي جزاء یمس اك عدة تعاریف للعقوبة التأدیبیةوفقهیا هن

.العام المرتكب لخطأ تأدیبي في مركزه الوظیفيالموظف 

فقهیا:أولا

ذلك الإجراء الفردي الذي تتخذه الإدارة ":على أنهاDELPEREEعرفها الأستاذ

بغیة قمع المخالفات التأدیبیة والذي من شأنه أن یرتب نتائج سلبیة على حیاة الموظف 

.3"العملیة

.28، ص سابقمرجع ،سامیةفرحات كهینة، مالك-1

ص.سابق، درجع م، عبد الرزاق المصلوحي-2

.88، ص 2006الجزائر،،3، ط هومدار هتأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،، كمال رحماوي-3
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لموظف العام في وظیفته، إما بإنقاص بأنها عقوبة تمس اكذلكوتعرف العقوبة

.مزایاها المادیة أو بإنهاء خدمته بصفة مؤقتة أو دائمة ونهائیة

التأدیبي أخطعكس ال"لا عقوبة إلا بنص"كما أن العقوبة التأدیبیة تعرف شرعیا

والمخالفة التأدیبیة الذي لا یخضع لمبدأ الشرعیة مادام المشرع لم یحصر الأخطاء التأدیبیة،

مما یجعل الموظف في قلق دائم جهلا لهذه الأخطاء التأدیبیة غیر قابلة للحصر لصعوبة 

.1حصرها،  فالموظف لو علم تلك الأخطاء لا أراد تجنبها لاجتناب توقیع العقوبة علیه

یرى بعض الفقهاء أن العقوبة التأدیبیة هي ذلك الجزاء الذي توقعه السلطة وكما

جة إخلاله لواجبات الوظیفة العامة وذلك لحمایة النظام الوظیفي المختصة على الموظف، نتی

.2عامة

جزاء یوقع على الموظف الذي تثبت مسؤولیته ":والبعض الأخر عرفها على أنها

.3"عن جریمة تأدیبیة

بأنها جزاء ذو نوعیة خاصة الذي یلحق بالموظف العام دون ":وآخرون یعرفونها

حرمانه من بعض أو على المزایا الثابتة له بناء على غیره من الموظفین فیؤدي إلى

.4"صفته موظف عام

:قد تطرق إلى تعریفه للعقوبة التأدیبیة على أنها"عوابديعمار"الأستاذأما 

العقوبات الوظیفیة التي توقعها السلطات التأدیبیة المختصة على العامل المنسوب إلیه "

ة طبقا للقواعد والأحكام القانونیة و التنظیمیة والإجرائیة ارتكاب المخالفات التأدیبی

.5"المقررة

.88ص ه، المرجع نفس-1

.336ص ،، مرجع سابقعمار عوابدي-2

.29، ص سابقمرجع ،سامیةرحات كهینة، مالكف-3

.29صه، المرجع نفس-4

.337، ص سابق، مرجع عمار عوابدي-5
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:على أن العقوبة هيفكل الفقهاء اتفقوا

جزاء تأدیبي-

عقوبة منصوص علیها في القانون على سبیل الحصر لتفادي التعسف في توقیع -

.الجزاء التأدیبي

.أن العقوبة توقع من طرف السلطة المختصة بذلك-

.جبات الوظیفیةااء على الموظف العام، لمخالفته للو یوقع الجز -

.یر المرفق العامیأنها تهدف إلى حسن تس-

التعریف التشریعي للعقوبة التأدیبیة :ثانیا

سبیل الحصر إن المشرع الجزائري لم یعرف العقوبة التأدیبیة، لكن رتبها وحددها على

مع لاختیار للعقوبة أو الجزاء المناسبوترك للسلطة التقدیریة سلطة امن أخفها إلى أشدها،

مع ذلك ترد على سلطة التأدیب قیود تتمحور في الضمانات الخطأ التأدیبي المخل فیه، و 

.المقررة للموظف العام في مجال التأدیب

فبالتالي لا یمكن إیقاع جزاء تأدیبي إلا "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"طبقا لمبدأ و 

أنه من خلال تحدید الواجبات نحدد ن أو التنظیم، و ها القانو في الحدود التي یسمح ب

و الواجب العام الذي یشكل كل الواجبات هخطاء التي تعتبر اختراقا لها، و نستخلص الأو 

.1إخلاصواجب القیام بالوظیفة بإتقان و 

:2تنصان على161و 160فالمادة 

كل خطأ أو بالانضباط، و ت المهنیة أو مساس یشكل كل تخل عن الواجبا":160المادة 

یعرض مرتكبه بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا و مخالفة من طرف الموظف أثناء أو 

"لعقوبة تأدیبیة، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائیة

لتوزیع،، دار هومة3طالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة،، هاشمي خرفي-1

.338، ص 2013الجزائر، 

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقمأمرمن 161-160المادة -2
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یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على الموظف على درجة جسامة ":161والمادة 

تكب فیها، ومسؤولیة الموظف المعني، والنتائج المترتبة على الخطأ، والظروف التي ار 

".سیر المصلحة، وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العام

الثانيالفرع 

درجات العقوبات التأدیبیة

كان المشرع الجزائري قد صنف الأخطاء التأدیبیة أربعة أقسام، فوجب بالمقابل أن إذا

نجدها قد صنفت ،03-06رقممن أمر163رجوعا للمادة ، و 1عقوبات لمثلهایصنف ال

:دراجات4العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى 

عقوبات من الدرجة الأولى:

التنبیه،-1

الكتابي،الإنذار-2

، التوبیخ-3

عقوبات من الدرجة الثانیة:

،یاملعمل من یوم واحد إلى ثلاثة أالتوقیف عن ا-1

،الشطب من قائمة التأهیل-2

عقوبات من الدرجة الثالثة

أیام؛)8(إلى ثمانیة )4(التوقیف عن العمل من أربعة .1

التنزیل من درجة إلى درجتین؛.2

.النقل الإجباري.3

.158ص سابق،، مرجع عمار بوضیاف-1
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عقوبات من الدرجة الرابعة

التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة،.1

، التسریح.2

، كالعقوبة نحصر أثرها على الوظیفة فلا یمتد، تبات التأدیبیة في الوظیفة العامةالعقو 

الجزائیة لمجال الحریة ولا یمتد للمال في شكل غرامة أو حتى تعویض، فهي منحصرة في 

.الوظیفة فقط

، فهي أدیبي المتضمن للعقوبة التأدیبیةأما عن السلطة المخولة بإصدار القرار الت

برر العقوبات التأدیبیة من الدرجة یر ، بقراالتي لها صلاحیات التعیین للموظفالسلطة 

.الأولى والثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعني

ونفس السلطة تتخذ العقوبة التأدیبیة من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة، بقرار مبرر، 

س وبعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجل

یوما من 45تأدیبي ویجب علیها البحث في القضیة المطروحة علیها في أجل لا یتعدى 

.1تاریخ إخطارها

عقوبات الأخطاء البسیطة:أولا

:عقوبات من الدرجة الأولى-1

هو إجراء تأدیبي یتم بإشعار الموظف شفهیا بالمخالفة التي ارتكبها، ویوجه إلیه :هیالتنب.أ

أن یترتب علیه إحداث أي أثر في المركز القانوني من أجل تحسین سلوكه دون 

.للموظف

الوظیفیة وهذا بإشعاره  هو تحذیر الموظف عند الإخلال بواجباته:الإنذار الكتابي.ب

.وتحذیره من إعادة هذا السلوك مستقبلا،بالمخالفة التي ارتكبهاكتابیا

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقمأمرمن 165المادة -1
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إشعاره ، و 1المرتكبةتأنیبه على المخالفةلوم الموظف المخطئ بتأدیبه و هو:التوبیخ.ج

كتابیا بالمخالفة المرتكبة، وكل الأسباب التي جعلت سلوكه غیر مرضي،  ویطلب منه 

.تحسین سلوكه عند أدائه للوظیفة

عقوبات من الدرجة الثانیة -2

:التوقیف.أ

وهو توقیف الموظف من ،أیام)3(واحد إلى ثلاثة )1(التوقیف عن العمل من یوم 

.، وخصم الراتبه على الخطأ المرتكبأداء وظیفته عقابا ل

جبات الأساسیة أو المساس بالمستخدمین اتأدیبیة من الدرجة الثانیة عند الإخلال بالو 

.وأملاك الإدارة

:الشطب من قائمة التأهیل.ب

هو إسقاط اسم الموظف من قائمة التأهیل المخصصة للترقیة في الرتبة أو الدرجة،  

، أو سنة إذ حد سنتین من تاریخ توقیع العقوبةموظف إلى تأجیل الترقیة للما یؤدي إلى

هناك إعادة الاعتبار من طرف الإدارة أو السلطة التي لها صلاحیة التعیین بعد طلب من 

، بعد الأولى والثانیةیمكنها توقیع عقوبات تأدیبیة من الدرجة ، وهذه السلطة2طرف الموظف

.ني دون استشارة أي جهة أخرىحصولها على توضیحات كتابیة من الموظف المع

عقوبات الأخطاء الجسیمة :ثانیا

:عقوبات من الدرجة الثالثة-1

:أیام)8(إلى ثمانیة)4(التوقیف عن العمل من أربعة-أ

والتي یترتب عنها توقیف تلقائي ،وظیفتهإیقاف الموظف المخطئ عن أداءیعني

.كابه الخطأ من الدرجة الثالثةخلال هذه المدة من أربعة إلى ثمانیة أیام عقابا لارت

.162ص سابق،، مرجع عمار بوضیاف-1

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن 176المادة -2
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:التنزیل من درجة إلى درجتین-ب

ترتیبیه إلى الدرجة أقل هي عقوبة تمس الموظف من الجانب المالي، إذ تقوم بإعادة 

.هذه العقوبة لها تأثیر كبیر على الوضعیة المالیة للموظف، من درجته

:النقل الإجباري-ج

حیات التعیین بقرار مبرر بعد اخذ رأي هو عقاب تأدیبي، تتخذه السلطة التي لها صلا

، وهو نقل الموظف المخل لواجباته الوظیفیةاللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء إلزاما ضد

هذه العقوبة ، ي غیر المكان الذي كان یعمل فیهإلى مكان أخر فالموظف المخطئ إجباریا

.لها تأثیر من الناحیة النفسیة والأخلاقیة للموظف

من الدرجة الرابعةعقوبات -2

:التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة-أ

هو تنزیل الموظف المخطئ من الرتبة التي یحتلها إلى الرتبة الأقل منها مباشرة لا 

.یتجاوز رتبة واحدة

:التسریح-ب

وتؤكد عن عدم لأخطاء التأدیبیة شدیدة الجسامة،هي عقوبات تأدیبیة مقررة لمواجهة ا

.الموظف لوظیفتهصلاحیة

نت بین الموظف والإدارة، وهذه الأخیرة لها حق هذه العقوبة تنهي العلاقة التي كا

وهذا فصل الموظف الذي یثبت في حقه ارتكاب الخطأ الجسیم أثناء تأدیة مهامه، إیقاف و 
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في هذه الحالة یحال قصد حمایة مصالحها، وضمان استقرار وفعالیة النظام في الإدارة، و 

.1لتأدیبيالموظف على المجلس ا

:وهناك نوعان من التسریح

هذا النوع من التسریح یقصد به إنهاء :التسریح مع الإشعار المسبق والتعویضات

تي ال، وبالعقوبة التأدیبیةالمرتكبعلاقة الموظف بوظیفته بعد إشعاره المسبق بالخطأ

.2وتمنح له جمیع التعویضات ذات الطابع العائليسوف توقع علیه،

یقصد بهذه العقوبة إنهاء علاقة :ون الإشعار المسبق ومن غیر التعویضاتالتسریح د

الموظف بالوظیفة دون الإشعار المسبق بخطئه التأدیبي وبالعقوبة التأدیبیة المقررة له 

وإذ ثبت تغیب الموظف عن العمل مدة العائلي،ودون منحه التعویضات ذات الطابع

ساعة، وفي 48إعذارات، الأول یكون بعد اله إرسیوم دون تقدیم مبرر، وهذا بعد15

لا یمكن له أن یوظف من یوقف الموظف ویعزل لمدة شهرین، و ، حال عدم الالتحاق

.3جدید في الوظیفة العمومیة

العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، توقیعها یكون من السلطة التي لها صلاحیة 

تساویة الأعضاء الملزم المختصة المجتمعة التعیین بقرار مسبق بعد أخذ رأي اللجنة الم

.یوم45كمجلس تأدیبي وهذا بعد إثبات الإخطار خلال 

.307ص،2017الجزائر، ،)ط.د(دار بلقیس للنشر،العمومیة،الإدارةتسییر المستخدمین في ، كمال زمور-1

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن 174المادة -2

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن 185-184دتین الما-3
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یقوم على إخلاللى أساس خطأ تأدیبي، الذي یمثل و تقوم المسؤولیة التأدیبیة ع

.الموظف بواجباته الوظیفیة

المسؤولیة التأدیبیة هي ، لجزائري للإدارة حق تأدیب الموظفأعطى المشرع ا

حمایة الحق ون التأدیب هموالهدفالمسؤولیة الناشئة عن إخلال الموظف العام بالتزاماته، 

عارف علیها، ومنها الأصول المتخروج الموظف عن القواعد و ووحمایة القانون، وهمالعا

ضمانات تحمیه من تعسف الإدارة، منه للتأدیب، كما أنه یحاط بیتعرض الموظف للمساءلة و 

.یطبق مبدأ المشروعیةو 

وضمانات ، )مبحث أول(ولقد قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثین، الإجراءات التأدیبیة 

).مبحث ثاني(وظف أثناء مساءلته الم
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:المبحث الأول

.الإجراءات التأدیبیة

هي لتأدیبي خاصة، و امن أركان القرار الإداري عامة، و تعد الإجراءات ركنا جوهریا 

دارة العمومیة لتوقیع الإتباع من كل من الإةاللازمن جمیع الخطوات المنظمة قانونا و عبارة ع

الأفعال المنسوبة إلیه قبل لمعني للدفاع عن نفسه عن التهم و العمومي االموظفالعقوبة، و 

.التحقیق أو بعده، أو حتى بعد صدور القرار التأدیبي ضده

سلطة التي لقد منح المشرع الجزائري صلاحیة اتخاذ الإجراءات التأدیبیة حصریا للو 

رقم من الأمر 162هذا بنص قانوني صریح نصت علیه المادة لها صلاحیة التعیین، و 

1"تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیین":التي جاء فیها06-03

.هذه الإجراءات تتضمن إجراءات تأدیبیة واجب إتباعها حسب درجات توقیع العقوباتو 

:لالمطلب الأو

.هامراحلو إجراءات تأدیب الموظف العمومي

تنتهي بصدور القرار أو الحكم، فإنها بدأ بالتحقیق و راءات التأدیبیة تإذا كانت الإج

على الح للطرفین، أي مصلحة الإدارة والموظف معا و ما هو صإلى الحقیقة و للوصول تهدف

.حد السواء

هذا لحسن سیر العمل بالمرفق فالإدارة تعمل على ضبط الخطأ ومعاقبة المخطئ، و 

.كانه من الدفاع عن نفسهأما من جهة الموظف فصالحه یتمثل في إم، العمومي

قد یشاركها في ذلك لطة التي لها صلاحیات التعیین، و هذه الإجراءات تقوم بها الس

.المتساویة الأعضاءلجنة 

تقوم على عدةبیة هي إجراءات كتابیة، سریعة وبسیطة، و فهذه الإجراءات التأدی

.الخ...التبلیغو سبیب القرارت، مرحلة اتخاذ القرار، الاقتراحمراحل منها التحقیق، المداولة و 

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقممرالأمن162المادة-1
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:الفرع الأول

.مرحلة التحقیق التأدیبي

منح المشرع الجزائري للإدارة حق توقیع العقوبة التأدیبیة على الموظف، وذلك 

بإصدار قرار التأدیب الذي یمر بعدة مراحل، منها مرحلة التحقیق، وهذا من إرتكاب الموظف 

.1للخطأ التأدیبي في توقیع الجزاء

:ریف التحقیقتع-أ

یطلق التحقیق الإداري على من مراحل الإجراءات التأدیبیة، و التحقیق هو أول مرحلة 

.المسؤولین عنهاتي تستهدف المخالفات التأدیبیة و مجموعة الإجراءات ال

المخطئ الذي بینت الوقائع أنه ممكن جدا أنه إذ یوجه الاتهام إلى الموظف العام

عن كل الظروف صة بفتح تحقیق ضد الموظف العام و دارة المختارتكب خطأ معین، فتلجأ الإ

.2التي ارتكب فیها الخطأ

حقیق إذ كان إداریا أو قضائیا، أي جهة تتولى ذلك التویجب معرفة طبیعة التحقیق، و 

.التأدیبیةهذا حسب اختلاف الأنظمةو 

ىفمثلا في مصر فقد أخذت بالنظام التأدیبي القضائي، فهو جهاز مستقل یسم

.المحاكمة بإجراءات، شبیهة بالإجراءات القضائیة، فالتحقیق و "بالنیابة الإداریة"

ع أما في فرنسا فهناك قیام هیئات استشاریة، أي مجالس تأدیب بإدلاء الرأي قبل توقی

تتشكل من ممثلي السلطة هيیم الإداري، و هي لجان التحكالجزاء التأدیبي على الموظف، و 

.فین سواسیةممثلي الموظالعلیا و 

.50فرحات كهینة، مالك سامیة، مرجع سابق، ص -1

مرجع سابق، ،1979دراسة مقارنة، ملتزم اكبع والنشر، دار الفكر العربي،،قضاء التأدیب، سلیمان محمد الطماوي-2

.570ص 
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یمارس یكون رئیس أخر أن ن یقوم به الرئیس المختص بذلك، و التحقیق یجب أو 

داري الذي یقوم بنفسه التحقیق والاتهام لیس نفس الرئیس الإالاختصاص بتوقیع الجزاء، و 

.توقیع الجزاءو 

سلطة التأدیب بواسطة رئیس مختص، فانه لا سلطة التحقیق و لكن إذا ما أقیمت

.على هذا یكون التأدیب صحیحالا یوجد مانع قانوني لذلك، و إذ تأثیر،

:السلطة المختصة بالتحقیق-ب

المشرع الجزائري كغیره من المشرعین، یرى أنه تتخذ السلطة التي لها صلاحیات 

بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة الثالثة والرابعة، بقرار مبرر و التعیین عقوبة الدرجة 

في القضیة تبثالتي یجب أن المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي و عضاء، المتساویة الأ

یوما ابتداء من تاریخ إخطارها، ما نصت علیه الفقرة 45المطروحة علیها في أجل لا یتعدى 

المتعلقة بالقانون الأساسي العام للوظیفة 03-06رقممن الأمر165/2الثانیة من المادة 

.1العمومیة

یبدي رأیه معللا العقوبة التي یراها مناسبة في خلال الفترة المحددة فالمجلس التأدیبي

.من یوم تبلیغ الموظف العام

لیه، لمعرفة بأي تهمة اتهم بها وتقدیر خطورة التهم المنسوبة إبأن یعلمفعلى الموظف 

أدلة ویمكنه الموقف، وإعداد دفاعه، والاطلاع على ملف الدعوى وما تحتویه من وثائق و 

مناقشة شهود الذین یقدمهم الموظف ویطلبهم المحقق لسماعهم وسماع أقوالهم و الم قدیت

.شهاداتهم

إتمام التحقیق بالتثبیت أو النفي للخطأ المنسوب إلى الموظف العام باحترام كل 

أن تكون جهة و تتمتع بكل استقلالیة من أجل الوصول جراءات وعدم التأثر بأي جهة، و الإ

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقممرالأمن166-165المواد -1
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حمایة مصالح الموظف ة من أجل تحقیق المصلحة العامة و نزاهافیة و الحقیقة بكل شفإلى

.العام

المتضمن القانون 2006یولیو15مؤرخ في ال03-06رقمأمرصدوررغم 

الثغرات التي یجب الالتفات عامة، إلا أن هناك بعض النقائص و الأساسي العام للوظیفة ال

:منهاإلیها

.أن یكون كتابیاتأدیبي، و جوب التحقیق في كل خطأ إلزامیة و و -

.توقیع جزاء لكل خطأ تأدیبيحصر الأخطاء التأدیبیة و -

.امتناع التعسف الإدارية في توقیع الجزاء على الموظف، و الشفافیأن تكون النزاهة و -

إذا رأى المجلس التأدیبي أن ما قدم من وقائع المنسوبة للموظف العام غیر كافیة، و 

ة التعیین قبل البث في إداري من السلطة التي لها صلاحیفمن حقه أن یطلب فتح تحقیق 

هنا نرى أن المشرع الجزائري جعل السلطة التقدیریة للمجلس التأدیبي في فتح القضیة، و 

.1التحقیق في حالة ما كانت التهم الموجهة غامضة

التحقیق إلزامي، فالمشرع الجزائري أشار إلى ضرورة الاستماع إلى الموظف المذنب 

.2تزداد أهمیة التحقیق كلما كان خطأ الموظف جسیملخطأ، و ا كانت درجة امهم

التحقیق یهدف إلى كشف الحقیقة، فهي عملیة معقدة التي ترمي إلى معرفة الظروف 

الاستماع إلى ، فالمحقق یقف على أراء الشهود و التي تم فیه الخطأ أو ارتكاب الخطأ

لقد و لأخطاء الجسیمة، كتحویل الأموال، توضیحات الموظف المخطئ خاصة في ارتكاب ا

ظف المخطئ، إلا إذا رفض المثول نص القانون الجزائري على ضرورة الاستماع إلى المو 

یبلغ بتاریخ مثوله قبل خمسة عشر ، و 168ما أتت به المادة هذا قانونا، ینة بذلك اتمت المعو 

یمكن للموظف في حالة و "یوم على الأقل بالبرید الموصي علیه مع وصل استلام)15(

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقممرالأمن171المادة-1

، العدد لسیاسیة والقانونمجلة دفاتر ا، "الإجراءات التأدیبیة للموظف العام في القانون الجزائري"، غیتاوي عبد القادر-2

.57، ص 2018، جوان 19
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الأعضاء المختصة المجتمعة تقدیم مبرر مقبول لغیابه أن یلتمس من اللجنة المتساویة

."كمجلس تأدیبي، تمثیله من قبل مدافعه

هذا تمهیدا لوصول للحقیقة في واقعة معینة، و تحویل أو الإحالة إلى التحقیق لأن إذن 

.ر الضمانات اللازمة للموظف المخطئلاتخاذ إجراءات التأدیب الملائم، طبعا لتوفی

لقد ألزمت القوانین الجهات الإداریة مراعاة الإجراءات التي تسبق توقیع الجزاءات 

المتمثلة في إحالة الموظف المخطئ إلى حقیق عدالة المساءلة التأدیبیة و التأدیبیة، لت

.المحایدة للقیام بهذه المهمةلتحقیق، وتتولى الجهة المختصة و ا

:ات التحقیقضمان-ج

توفیر الاطمئنان للموظف العام موضوع المسألة إجراء التحقیق هو تحقیق الضمان و 

تمكینه ي صحیح وجب فیه استدعاء الموظف و التأدیبیة، فیجب أن یكون هناك تحقیق قانون

.الدفاع عن نفسه

بتأدیب الموظف إلى توفیر الضمانات لتحقیق 1إذ تهدف النصوص القانونیة الخاصة

فیما قد نسب تمكن الموظف من الدفاعمن أجل إظهار الحقیقة من جهة، و یم و صحیحسل

هذا للرجوع و فلذا وجب أن تكون إجراءات التحقیق كتابیة في محضر،إلیه من جهة أخرى، 

أي أن (إذا ما كان هناك إخلال من جهة التحقیق، یها في أي وقت لمعرفة الوقائع، و إل

مقتضیات حق ر الجزائي باطلا، لأنه لم یحترم ، فیعد القرا)قوماتالتحقیق لم یتوفر كافة الم

.شرط مشروعیة القرارو الدفاع، 

فلذا یجب أن یصبح التحقیق الإداري سند صحیح لقرار الجزاء لتوفیر الضمانات 

توقیع الجزاء دون تحقیق أو بتحقیق قاصر ، ق للتهمة المنسوبة للموظف العامتكفل التحقیو 

.ل بضمانات هامة شدد علیها المشرعیؤدي إلى الإخلا

كتوراه في العلوم، كلیة أطروحة لنیل شهادة دضوابط التحقیق الإداري في الوظیفة العمومیة،، درویش عبد القادر-1

ص.د، 2016-2015الیابس، سیدي بلعباس، العلوم السیاسیة، جامعة الجیلاليالحقوق و 
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:التحقیق الإداري السلیم، یرتكز على مقومات أساسیة هي

الشكل و أن یكون صادرا عن جهة القانون سلطة التحقیق، باحترام النصوص القانونیة -

.الذي حدده القانون المباشر الإجراء

في كشف الحقیقة دلة التي تساعدأن یكون الهدف من إجراء التحقیق هو البحث عن الأ-

.كشفهاوتمحیص الأدلة و 

قد تختلف بدایة هذا الإجراء في مختلف الدول، فمثلا في مصر، تبدأ مرحلة التحقیق و 

الإداریة عند تطلب الإداري بصدور أمر إحالة الموظف على التحقیق من طرف هیئة الرقابة 

.لنیابة العامةالمراقبة التي قامت بها لتستوجب التحقیق من طرف اكل التحریات و 

أما المشرع العراقي، فان مرحلة البدء في التحقیق الإداري، تبدأ من إحالة الوزیر أو 

.رئیس الدائرة الموظف إلى التحقیق

في فرنسا فمرحلة التحقیق تبدأ بإصدار أمر الإحالة من السلطة المختصة بالتعیین، 

.إذ هي السلطة أكثر من غیرها لممارسة هذا الدور الهام

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فمرحلة البدء بالتحقیق الإداري تبدأ من تقدیم طلب من 

ین قبل طرف اللجنة المتساویة الأعضاء لفتح تحقیق من السلطة التي لها صلاحیة التعی

.البث في القضیة المطروحة

أوجب المشرع أن تكون إجراءات التحقیق مثبتة بالكتابة في محضر، إذ تكمن أهمیة 

، تسجیل كل ما یقولهن الموظف محل المساءلة التأدیبیةالكتابة في عملیة التحقیق في تمكی

لكي تكون هناك مراقبة على القرار، وإن حصل عكس ذلك بالنسبة للتهم المنسوبة إلیه، و 

.یترتب علیه البطلان

كاتب التحقیق، ، إذ أن المحقق هو نفسه المحقق و لكن هناك إخلال أثناء التحقیق

لشيء الذي قد یأخذ بنا إلى الشك في التحقیق الصحیح، إذ أن المحقق لا یقدر الجمع بین ا
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أن المشرع الجزائري هذا ما نستنتجه علىتحقیق والكتابة في نفس الوقت، و التركیز على ال

هو إلزام وجود كاتب التحقیق لسلامة التحقیق، إما الفرنسي، قد أغفلا هذه النقطة و كذاو 

.ف أم لا، فتدون  الإجابات التي أدلى بها أثناء أسئلة المحقق علیهبحضور الموظ

یقوم الموظف تلاوة ملخص ما جاء في التحقیق، و في نهایة التحقیق، یقوم المحقق ب

كل صفحاته، رغم أن هذا التوقیع لا تأثیر عن عدمه، الأهم هو لتوقیع على المحضر و با

.1بطلان التحقیقیؤدي إلىذلك الإغفال عنالكاتب إن وجد، و توقیع المحقق و 

لم یلزم على إجراء التحقیق إلا في حالة عدم توصل المشرع الجزائري لم یصر و 

وظف بعد اطلاعه على كل الوثائق اللجنة المتساویة الأعضاء إلى إسناد الخطأ للم

منها تطلب من غموض الوقائع المنسوبة للموظف، و سماع الشهود بسبب والمحاضر، و 

من 171هذا ما أقر به المشرع في المادة  ا صلاحیة التعیین فتح التحقیق، و لتي لهالإدارة ا

یمكن اللجنة الإداریة ":المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة03-06رقمالأمر

المتساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من 

.2"ین قبل البث في القضیة المطروحةالسلطة التي لها صلاحیات التعی

أنه یجرى عادة ر الحقیقة، و فالتحقیق في ذاته لیس غایة، بل هو مجرد وسیلة لإظها

.بعد اكتشاف المخالفة

:مراحل إجراء التحقیق الإداري-د

وأركانها یجب على المحقق قبل البدء في التحقیق أن یقوم بدراسة كل أوراق القضیة 

ب التحقیق فیها، لمعرفة اختصاص التحدید نوعیة المخالفة المطلو كل ما یتعلق بها، بو 

.طبیعة عمل الموظف المخالفو 

دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، لمجال التأدیبي، دراسة مقارنة،االعام في ضمانات الموظف،بوادي مصطفى-1

.102، ص 2017

.المرجع السابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن171المادة-2
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لهذا یجب علیه أن یكون متمكن بقیام بهذه فهدف المحقق هو كشف الحقیقة، و 

:قد تطرق إلى بعض المراحل منهاو المهمة،

سماع الشهود:

169كما تنص المادة من اختیاره،1في هذه المرحلة یمكن للموظف تقدیم شهود

یمكن الموظف تقدیم ملاحظات كتابیة أو شفویةـ أو أن یستحضر شهودا ویحق له ":علیه

عائهم الجهة المحققة تقوم باستدو ،"تعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسهسن یأ

سیلة تكمن أهمیة الشهادة في هذا الجانب، أنها الو فعها ببیانات، و دلسماع أقوالهم ومناقشها و 

خاصة في هذا د مستندات یمكن الاطلاع علیها، و الوحیدة لإثباتها أو نفیها عند عدم وجو 

النوع من الإخلال بالالتزام بالواجبات، لكن هناك شهادات لیس لها أهمیة في التحقیق إلا 

.بالمستندات

إجراء التفتیش:

إلا السلطة هو إجراء من إجراءات التحقیق أو من أعمال التحقیق، فلا یقوم به 

یمس حریته وكرامته هذا راجع للخطورة التي تعد على الموظف الذي ، و المختصة بالتحقیق

اتخاذها ضمانات و وضع حدود لهذا العمل، و الدساتیر بوحرمة مسكنه، فلقد تكفل القانون و 

منازل هذا بطلب إذن التفتیش لأشخاص و ة التي تقتضیها مصلحة التحقیق، و عند الضرور 

قویة تدعو الإذن یكون كتابیا عند وجود مبرراتذي انسب إلیه المخالفة والخطأ، و لموظف الا

هذا و المشرع الجزائري لم یتطرق إلى عملیة التفتیش في قانون الوظیفة العمومیة،و لذلك،

.لامتثاله المتطابق مع الإجراءات الجزائیة مع التشریع التأدیبي

.مومیة، سالف الذكرالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة الع،03-06رقمأمرمن169المادة-1
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الاستعانة بخبیر:

جزائري للاستعانة بخبیر في التشریعات الوظیفیة، إلا أنه یمكن لم یتطرق المشرع ال

یمكن للمحقق أن الاستعانة بنصوص الإجراءات الجزائیة لترابطها بالإجراءات التأدیبیة، ف

.أهل الخبرة في توضیح بعض المسائلیستعین بمختصین و 

:الفرع الثاني

.الاقتراحمرحلة المداولة و 

الملاحظات المتعلقة بالقضیة التأدیبیة، یتفرد دخلات و مختلف التبعد الاستماع إلى

لا یحضر هذه المداولات إلا من كان عضوا و 1المجلس التأدیبي للمداولة في جلسات مغلقة

لكاتب اللجنة، لا یسمح بالحضور إلاي، ولا یحضر المتهم ومدافعه، و في المجلس التأدیب

الاستماع إلىابات و ء من مرحلة الاستجو نتهاالاهذا للتحكم في سریة المداولة، هذا بعد و 

بعد مداولة المجلس التأدیبي لمعطیات القضیة المعروضة علیه یبث بهذه الملاحظات، و 

:الأمور

الموظف، لخطأ المرتكب من طرف اضیة و العقوبة المناسبة في ذلك إبداء رأیه في الق-

.المقترحة منهاو قد لا یتناسب مع العقوبة الموقعة عن الإدارةو 

.التداول قانونا یكون من طرف الأعضاء الرسمیین أو الاحتیاطیین-

.رأي المجلس التأدیبي یكون نتیجة التصویت السري للأعضاء الحاضرین-

.یأخذ القرار لأغلبیة الأصوات المعبرة عنها للأعضاء الحاضرین-

التي الرأي المتخذ من قبل المجلس التأدیبي یبلغ فورا من رئیس المجلس إلى السلطة -

.تتمتع بصلاحیة التأدیب

.مرحع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقممرالأمن170المادة-1
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لجنة المتساویة الأعضاءالإلزامیة رأي :أولا

:03-06رقمقبل صدور أمر.أ

نون الأساسي للوظیفة المتعلق بالقا03-06رقمففي هذه الفترة أي قبل صدور أمر

ما تخلفه من أضرار في المشوار و خاصة العقوبات التأدیبیة موضوع و لأهمیة الالعمومیة، و 

تعد الآراء التي تدلي ":10في المادة 10-84رقمللموظف، فلقد نص المرسومالمهني

بها اللجان المتساویة الأعضاء استشارة إلا في الحالات التالیة، التنزیل في الرتبة ، في 

".الدرجة، أو الإحالة على التقاعد تلقائیا و التسریح مع إبقاء حقوق المعاش أو إلغائها

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 59-85رقممكما أن في المرسو 

، 1الإدارات العمومیة، ألزم و أوجب السلطة التأدیبیة أخذ برأي لجنة الموظفینو المؤسسات

تقرر السلطة التي لها صلاحیة تعیین عقوبات الدرجة ":التي تنص127هذا في المادة و 

عقوبة تصة في إبداء الرأي الموافق للهي المخ،"الثالثة، بعد موافقة لجنة الموظفین

.هي التي تختار العقوبة المناسبة للخطأالمقترحة، و 

تسریح الموظف، ما نصت علیه المادة عقوبةولجنة المتساویة الأعضاء ملزمة في 

توقف السلطة التي لها صلاحیة التعیین فورا الموظف الذي "من نفس المرسوم، 130

".ر عنه تسریحهارتكب خطأ جسیما یمكن أن ینج

یجب و ، إلا التعویضات ذات الطابع العائليیتقاضىخلال هذه المدة، التوقیف لا و 

هذا وقیفه بقرار توقیف من الوظیفة، و تسویة وضعیته في مدة شهرین ابتداء من تاریخ ت

لجنة التسریح یتقاضى الموظف كل وكامل راتبه، بموافقة لجنة الموظفین، وإن عارضت ال

جنة الموظفین تعاد له إن لم تجتمع خلال تلك المدة، أي الشهرین، لحقوقه، و وترجع له كل

.یتقاضى كامل راتبهكل حقوقه و 

.604-600ص ، صسابقمرجع ، 1979لقضاء الإداري، الكتب الثالث،ا، سلیمان محمد الطماوي-1
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:03-06عند صدور أمر .ب

في المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03-06رقم لقد أتى الأمر

لتأدیبیة من الدرجة الثالثة ت ااتخاذ السلطة التي لها صلاحیات تعیین العقوبا165/2المادة 

لمختصة الرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء او 

روحة علیها في أجل خمسة یجب أن تثبت في القضیة المطالمجتمعة كمجلس تأدیبي، و 

.یوم عن إخطارها)45(أربعین و 

ریر المسبب المقدم من طرف السلطة إذ یهتم المجلس التأدیبي بما جاء به التق

الظروف التي أدت إلى الوقوع في الخطأا فیه الأخطاء المنسوبة للموظف و الرئاسیة، موضح

كذلك العقوبة المقررة أو خطأ، و كل ما یخص سیرة الموظف قبل ارتكاب الوارتكابه، و 

.مبرر بالعقوبةالمقترحة، ثم یتداول أعضاء اللجنة في مداولات مغلقة ینتهي بإصدار قرار

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، قد ألزم الاستشارة 03-06رقمأمر

راء، احترام هذا الإجو 165/2في المادة 1الرابعة خاصةبة للعقوبات من الدرجة الثالثة و بالنس

.عدم وجوده یؤدي إلى إلغاء القرارإذ یعد إجراء جوهري بدونه و 

أي اللجنة المتساویة الأعضاءإلزامیة ر عدم:ثانیا

03-06رقمإلزامیة استشارة لجنة الموظفین، فقبل صدور أمرمدىفیما یخص 

المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، فیعد توقیع الجزاء للسلطة التي لها صلاحیة 

رقممرسوممن 125ما نصت علیه المادة هذا التعیین، بدون استشارة لجنة الموظفین، 

"2الإدارات العمومیةالنموذجي لعمال المؤسسات و الأساسيقانونالمتضمن ال85-59

تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر 

".مبین الأسباب دون استشارة لجنة الموظفین مقدما

.مرجع سابقالعام للوظیفة العمومیة، المتضمن القانون الأساسي،03-06رقممرالأمن165/2المادة-1

، الإدارات العمومیةالنموذجي لعمال المؤسسات و الأساسيقانونالمتضمن ال،59-85مرسوم رقم من 125المادة -2

.مرجع سابق
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أن حیثمن أي جهة كانت، إذ أن السلطة الرئاسیة لیست مقیدة قانونا بأي رأي كان

إلى )1(العقوبة من الدرجة الأولى لیست بقسوة،  أقصاها الإیقاف عن العمل من یوم 

.أیام فقط)3(ثلاث

أما فیما یخص عقوبة الدرجة الثانیة، فیمكن للموظف رفع القضیة للجنة الموظفین،

تقرر ":صالتي تنو ، 59-85رقم المرسوممن نفس 126هذا ما نصت علیه المادة و 

، ...السلطة التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثانیة بمقرر مبین الأسباب

یمكن للموظف الذي یتعرض لهذه العقوبات أن یرفع قضیته خلال الشهر الذي یلي و 

".صدور مقرره إلى لجنة الموظفین لتعطي رأیها في ذلك

هذا المنوال، إذ ألغیت ، لقد جاءت تغیرات في 03-06رقمأما بعد صدور أمر

بقیت قیع العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة، و استشارة لجنة المتساویة الأعضاء بالنسبة لتو 

لا ة التعیین، دون استشارة أي طرف و في ید السلطة الرئاسیة، أي السلطة التي لها صلاحی

"03-06مرقمن الأمر165/01أخذ أي رأي من جهة أخرى، هذا ما نصت علیه المادة 

ات التأدیبیة من الدرجة الأولى تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین بقرار مبرر العقوب

.1"الثانیة بعد حصولها على توضیحات كتابیة من المعنيو 

:المطلب الثاني

.مرحلة  إتخاذ القرار

كون لها تعذ أهم المراحل، قد یراءات التأدیبیة للموظف العام، و هذه المرحلة تنهي الإج

.ب القراریتسبثار على المسار المهني للموظف، وهذا بتبلیغه بالقرار و أ

.مرجع سابق،03-06رقمأمرمن165/1المادة-1
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:الفرع الأول

.شكل القرار

لیست هناك صیغة أو شكل خارجي معین للقرار الإداري، شفوي أو مكتوب، كما 

.یمكن أن یكون صریح أو ضمني

إرادتها، إلا إذا كل إدارة غیر ملزمة في إتباع شكل معین لتحدید أو للتعبیر عن 

أجبرت على ذلك قانونیا، منها توقیع العقوبات التأدیبیة، إذ في بعض الأحیان یستلزم القانون 

، فیعد القرار التأدیبي مكتوبا ومسببا تسببا كافیا، وعند مخالفة هذه الشروط1أن یصدر القرار

.قرارا  باطلا لعیب الشكل

في توقیع العقوبة ي لها صلاحیة التأدیب، لقد اشترط المشرع الكتابة على السلطة الت

وهكذا تكون حقوق قضائیا من تعسف الإدارة، على موظفیها، وهذا من أجل مراقبتها إداریا و 

بتوقیع منسوب لمصدره من و مضمونة، فیصدر القرار التأدیبي مكتوبالموظف محفوظة و 

معة كمجلس تأدیبي، لأعضاء المجتلجنة المتساویة السلطة التي لها صلاحیة التعیین و ا

.معظم القرارات الإداریة المكتوبة لها نفس مجموعة البیاناتو 

تاریخ إصدار القرار، الأسانید القانونیة منها، مكان و الشكل المكتوب للقرار الإداري 

التاریخ هام و یعد كتابة المكان ، التوقیع علیه، و 2الأسباب التي استندت إلیها الإدارةللقرار،

.القرارمن أجل صحة 

:الفرع الثاني

.تبلیغ القرار

التبلیغ هي طریقة إعلام الموظف بوجود قرارات إداریة تخصه من طرف الإدارة في 

أیام،  فالقرار ذو طابع إداري فردي، فهو إجراء التبلیغ للموظف لا )8(أجل لا یتعدى ثمانیة 

.84-80مرجع سابق، ص ص ، كمال زمور-1

.84-80، ص ص المرجع نفسه-2
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یبلغ "031-06أمر من 172یتعدى المدة المحددة من تاریخ اتخاذه، كما نصت المادة 

أیام، )8(الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا یتعدى ثمانیة 

."ابتداء من تاریخ اتخاذ هذا القرار و یحفظ في ملفه الإداري

یصدر بغرض تنفیذه، بحیث یكون نافذا في مواجهة ،إصدار أي قرار إداريإن

لا یصبح نافذا في مواجهة الغیر ن تاریخ إصداره، في حین الإدارة العمومیة مصدرة القرار م

المخاطب بالقرار من یوم علمه به، بأي طریقة كانت سواء كانت تبلیغ شخصي بشتى و 

حصریة، فیجب الالتزام بها حدد المشرع طریقة معینة و إذاالخ، إلا...الوسائل، أو نشر 

غرار أي قرار إداري لابد من على، و تحت طائلة إلغائه على أساس عیب في الإجراءات

تبلیغ القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة للموظف المعني حتى یحدث أثاره، بالنسبة له، و یبدأ 

.حساب میعاد الطعن فیه إذ كان محددا

قد حدد المشرع الجزائري الإطار الزمني التي تلتزم فیه السلطة المختصة بالتأدیب و 

من 172هذا بنص قانوني صریح تضمنه المادة ، و )08(یاملتبلیغه، حیث حددها بثمانیة أ

بعد تبلیغ نسخة منه للمعني ، و إلى نص المادة أعلاهكما سبق الإشارة03-06رقمالأمر

.تحفظ نسخة أخرى في ملف المعني وذلك ما تم تأكده بموجب نفس المادة

م الإجراءات التي بتاریخ مثوله أمام مجلس التأدیب، من أهالمعني بالقرارحق تبلیغ 

وظف یجب على الجهة المختصة بالتأدیب القیام بها قبل توقیع العقوبة، هي إخطار الم

ذلك عن طریق توجیه استدعاء للمعني للمثول أمام المجلس بإحالته على مجلس التأدیب، و 

التي تستوجب مثوله كر المخالفات المنسوبة للموظف، و على أن یتضمن هذا الاستدعاء ذ

هي حقه في الاطلاع ضمانات القانونیة الممنوحة له، و جلس التأدیب، مع تذكیره بالأمام م

الاستعانة بمدافع حقه فيالدعوى التأدیبیة، و على ملفه التأدیبي، بمجرد الشروع في إجراءات

.هذا بالاطلاع عنهللدفاع عنه، و 

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، سالف الذكر،03-06رقمأمرمن172المادة-1
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علیها التي هي البرقیة الموصي، و حدد المشرع الجزائري وسیلة للتبلیغ أو الإخطار

الذي یجب التوقیع على وصل الموظف المعني، و رئیس المصلحة الذي یرسلها إلىتسلم إلى

التبلیغ و المكان المحددین لانعقاد المجلس التأدیبيللإشعار بالحضور في التاریخ و تسلیمه

السلطة التأدیبیة ملزمة بتبلیغ الموظف 1یوما من اجتماع المجلس التأدیبي15یكون قبل 

إلا تعرض قرارها التأدیبي بها یوم الجلسة، و بكل مخالفة جدیدة تنسب إلیه حتى لا تفاجأ

.للإلغاء

ي دون تحدید الوسیلة المستعملة یلاحظ أنه اكتفى بضرورة تبلیغ القرار التأدیبو 

بد اء قبل أو بعد توقیع العقوبة، ولاو سالمتبعة، رغم ذلك فان المشرع منح للموظف ضمانات و 

من احترامها، بالرغم من إعطاء المشرع السلطة المختصة صلاحیة توقیع العقوبة للإدارة

.على الموظف المتهم

.03WWW-06رقمالنظام التأدیبي حسب أمر-1 MOUWAZAF.dz.com
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:المبحث الثاني

.ةمساءلالفيضمانات الموظف 

على الرغم من تبني المشرع لنظام شبه القضائي في التأدیب، إلا أن ذلك غیر كافي 

مواجهة الإدارة صاحبة الضعیف في لوحده لضمان الحمایة للموظف صاحب المركز 

التي تمكنها من فرض جزاءات التي تصل إلى حد التسریح من الوظیفة، الامتیاز والسلطة، و 

هي أقصى عقوبة في سلم العقوبات التأدیبیة، الواردة في إنهاء الحیاة المهنیة للموظف، و أي

.القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

الوظیفیة، تعتبر الضمانات التأدیبیة من الأسس التي یقوم في معظم التشریعاتو 

.علیها النظام التأدیبي

التي التأدیبیة أثناء فترة الاتهام والتحقیق، و الضمانات هي عبارة عن الإجراءاتو 

الاضطهاد من السلطات الرئاسیة، فهي تكفل له تضمن للموظف عدم التعرض للتعسف و 

كما أنها تحقق من من ذوي أصحاب المصالح الخاصة، و اتالطمأنینة التامة ضد أي اتهام

معاقبته بما مصلحة الإدارة في كشف المخالفة وملاحقة الموظف المخطئ و جانب أخر 

.یحقق في آخر الأمر حسن سیر المرفق العام بانتظام

من هنا یتبین لنا علاقة الضمانات التأدیبیة بالإجراءات التأدیبیة، إذ لا یمكن الفصل و 

نظرا للهدف المشترك بینهما ألا نهما، بحیث كلاهما یشكلان جزء واحد لا یقبل التجزئة، بی

الاطمئنان للموظف المحال فاظ على حسن سیر المرفق العام، وتوفیر الثقة و هو الحو 

.للتأدیب

إضافة إلى ذلك، فان التطور المرحلي للإجراءات التأدیبیة أصبح في الوقت الحالي 

المساءلة التأدیبیة ملتزما للضمانات المقررة لصالح الموظف بدءا بمرحلة یشمل كافة مراحل 

إلى مرحلة تقدیم تحریك الدعوى التأدیبیة، مرورا بمرحلة تدخل المجلس التأدیبي، وصولا 

.ضد الجزاء التأدیبي من طرف المتهم)القضائيالإداري و (الطعن
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عة بمجرد وجود هذه النصوص، فیجب ناجنات حقیقیة و إلا أنه لا یمكننا القول بوجود ضما

مدى إسهام النصوص القانونیة ه الضمانات في الواقع الملموس، و البحث في وجود هذ

للوظیفة العامة في توفیر الضمانات الفعالة للموظف العمومي عند توقیع العقوبة، لأن هذه 

.یةالوظیفالاجتماعیة و المصلحة دف إلى تحقیق اعتبارات العدالة و الضمانات ته

، )المطلب الأول(وعلى ذلك نتطرق إلى الضمانات الممنوحة للموظف قبل توقیع العقوبة في 

.)المطلب الثاني(وإلى الضمانات الممنوحة للموظف بعد توقیع العقوبة في 

:لالأوالمطلب

.الضمانات الممنوحة للموظف قبل توقیع العقوبة

تي تتخذها السلطة التأدیبیة في الضمانات هي مجموعة من الإجراءات أو الخطوات ال

مواجهة الموظف العام المرتكب للفعل، من شأنه أن یشكل جریمة بموجب القانون، حین 

في الوقت ذاته، لى شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، و علمها بوقوع هذا الفعل منه أو بناءا ع

رئته من جمیع تبو تعد بمثابة ضمانة لهذا الموظف، فیستطیع من خلال ذلك الدفاع عن نفسه 

.1التهم المنسوبة إلیه

، نزاهة هیئات التحقیق )كفرع أول(فقد نتناول ذلك في الفروع التالیة، حق الدفاع

)كفرع ثالث(تسبیب قرارات التأدیب ، و )فرع ثاني(المحاكمةو 

:الفـرع الأول

.حق الدفاع

عن نفسه هو من ضمن الضمانات المهمة التي تمنح للموظف العام، فیحق له الدفاع

ع على الأوراق، بنفسه، أو توكیل محامي خاص لهذه المهمة، كما یحق له بعد الاطلا

.كذلك الشهود إن وجدوامناقشة اللجنة و 

R.COMACHOLSWWW.GOOGLEموقع الأنترنیت  الضمانات التأدیبیة للموظف العام-1
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شخص في جمیع مراحل التحقیق، لا یمكن إغفاله لأيحق الدفاع هو حق مقدسو 

:1یليیشتمل الحق على ماو ، أو إهماله

.إلزامیایعد هذا الإجراءیه، و تهم المنسوبة إلالموظف بالإعلام -

تهم أو المخالفات المنسوبة له، حق الموظف في الاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة ال-

المتعلق بالقانون الأساسي العام 03-06رقممن أمر167لقد نصت علیه المادة و 

یحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ ":للوظیف العمومي التي تنص

یوما )15(خطاء المنسوبة إلیه و أن یطلع على كامل ملفه التأدیبي في أجل بالأ

.2"ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة

، لكي یتمكن من الدفاع عن هذه المرحلة تعد من الضمانات الأساسیة للموظف العامو 

ملف ما ورد في هذا الالرد على التهم الموجهة إلیه، من خلال الاطلاع على جمیعنفسه و 

، ما یساعده في مستندات و وثائق تتعلق بالدعوى أو الشكوى المقدمة ضدهمن أوراق و 

.3إعداد دفاعهالدفاع عن نفسه و 

لمشرع الجزائري للموظف المتهم، إن هذا الحق أیضا من أهم الضمانات التي كفلها ا

ها التهمة قیقیة التي بنیت بصددالمحاضر التحإلمام المتهم بجمیع المستندات و یقصد بهو 

.4التي تستعمل في المحاكمة التأدیبیةو 

، 2017التوزیع، عمان، دار الثقافة للنشر و الوظیفة العامة، النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة،، سلیمان سلیم بطارسة-1

.205ص 

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن167المادة-2

.205مرجع سابق، ص ، سلیمان سلیم بطارسة-3

،1996، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، )ط.د(النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر،،سعید بوشعیر-4

.273ص
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یجب تبلیغ الموظف بواسطة البرید مع وصل استلام بتاریخ مثوله، ما نصت علیه و 

یوما على )15(یبلغ بتاریخ مثوله قبل خمسة عشر و "03-06رقممن أمر168المادة 

.1"الأقل بالبرید الموصى علیه مع وصل استلام

أیام من )8(عدى ثمانیةلك تبلیغه بالقرار المتضمن العقوبة التأدیبیة في أجل لا یتكذ

.2هذا ما تم الاستقرار علیه قانونا  وقضاءا بوجوب تبلیغ المخاطب بالقرارتاریخه، و 

فترة التحقیق والمحاكمة، إن القانون خول للموظف المتهم الحق في الدفاع أثناء

اكتفت بكلمة 168/3لیس شرط أن یكون محامي، إذ المادة ویمكن الاستعانة بمدافع، و 

تقدیم ملاحظات ف واستحضار شهود حول الوقائع، و حقه في الاطلاع على المل، و 3"مدافع"

.4مكتوبة أو شفویة في سبیل إبراز أوجه الدفاع عن نفسه

إن وجود اللجنة المتساویة الأعضاء إلى جانب السلطة الرئاسیة ضمانة من ضمانات 

ضابط من ضوابط تحقیق الحمایة للموظف سة التأدیب في الوظیفة العامة، و لتحقیق لممار ا

.5المنسوب إلیه المخالفات التأدیبیة

رابعة، الالموظف خطأ من الدرجة الثالثة و الاستشارة ضمانة أخرى في حالة ارتكابو 

اسة وضعیة الموظف التي تنتهي بقرار التسریح، فبالتالي یمكن للجنة المتساویة الأعضاء در و 

.التأدیبیة

التي لیط العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة، و فالإدارة ملزمة بأخذ برأي اللجنة قبل تس

.1656هذا حسب المادة ارة اللجنة المتساویة الأعضاء، و یمكن أن تلغى بعد استش

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن168المادة-1

.245ص ،مرجع سابقمدخل للقانون الإداري، ، علاء الدین عشي-2

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن168المادة-3

.246صمرجع سابق،مدخل للقانون الإداري، ، علاء الدین عشي-4

.263ص ، 1984، الجزائرلوطنیة للكتاب، المؤسسة ا،)ط.د(، مبدأ فكرة السلطة الرئاسیة،عمار عوابدي-5

.مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن165المادة-6
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مة من هنا نلاحظ أن هذا الضمان یشمل ضمانین، الأول یتمثل في أن الإدارة ملز و 

الثاني یتمثل في خص العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، و بالرأي الذي تصدره اللجنة فیما ی

یوم من تاریخ توقیفه 45وجوب تسویة الإدارة لوضعیة الموظف احتیاطیا في أجل یقدر بـ 

.03-06رقمحسب المرسوم

:الفـرع الثاني

:نزاهة هیئات التحقیق

یب ترافق عملیة التحقیق والاستجواب،  وتوجیه الاتهام ت التأدهذا النوع من ضمانا

وتتمثل في لا یمكن إغفال أي منها، للموظف العام، وهي ضمانات في غایة الأهمیة، و 

.نزاهة كل من یشترك في عضویة مجالس التأدیبضمان حیادیة و 

نزاهةحق الدفاع إذ كانت هیئات التحقیق لا تتمتع باللا فائدة من مراعاة الإجراءات و 

كفالة حق الرد للموظف العام لأي عضو من أعضاء هذه المجالس، إذ والحیاد الكافیة، و 

التي هي من أهم الضمانات التأدیبیة التي 1النزاهةفي افتقاد أحدهم إلى الحیادیة و هناك شك

.التحقیق معهو عدالة من یتولون محاسبته من خلالها الموظف العام لنزاهة و یطمئن 

:ثالفرع الثال

.تسبیب قرار التأدیب

أن المخالفات غیر محددة على سبیل سبیب إحدى الضمانات التأدیبیة، و یعتبر الت

بحق الموظف العام على الدوافع الحصر، فلذا یجب أن یحتوي القرار التأدیبي الصادر

.لتي دعت الجهة التأدیبیة لاتخاذهالأسباب او 

إصدار القرار باب التي دفعتها إلىب القرار یعني قیام الإدارة بذكر الأسیتسب

لكي والتهمة الموجهة للموظف، و القضیةیجب أن یشمل على وقائع هذا القرارو التأدیبي، 

.WWWالضمانات التأدیبیة للموظف العام :موقع الأنترنت-1 SOTOR.COMموقع الأنترنت
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سند مادي أو قانوني یبرر وجوده ، یجب أن یحتوي على التأدیبي صحیحایكون القرار 

.1إلا اعتبر باطلاوقیامه و 

على الإدارة حین ممارستها التأدیبیة،فبالتالي یعد السبب قیدا من القیود المفروضة

لوحید لعدم تحریف ضمان للموظف العام من تعسف الإدارة، لأن التسبیب یعتبر الضمان او 

وظف دلائل حقیقیة لتوقیع العقوبة التأدیبیة على الموقائع القضیة والاعتماد على أسباب و 

فیة لعقوبة، دعما لشفاالأسس المعتمد علیها في إصدار االعمومي، أي توضیح الأسباب و 

التشریعات القانونیة 2تسهیلا لرقابة القضاء في حالة رقابته على هذا القرارالعمل الإداري، و 

مصر تنص على تسبیب كافة الجزاءات التأدیبیة سواء كانت صادرة عن في فرنسا و 

هي عدم ، المبادئ القانونیة الثابتة والراسخةمنو 3السلطات الرئاسیة أم عن هیئات التأدیب

الجمع بین عقوبتین في عقاب واحد،لا یجب بة الشخص عن الفعل ذاته مرتین، و جواز معاق

.4الإنذار بالفصلو كالخصم من الراتب 

:الثانيالمطلب

.الضمانات الممنوحة للموظف بعد توقیع العقوبة

تعتبر هذه الضمانة الفرصة الأخیرة للموظف العام لإبقائه في منصبه إذا ما باءت

.محاولاته في المرحلة السابقة بالفشل

الضمانات یها البعض بالضمانات الإداریة، والمتمثلة بالتظلم الإداري و یطلق عل

إذا ما ثبت ارتكابه للفعل المجرم، لا ینهي العقوبة بالموظف العامتوقیعالقضائیة، لكن رغم 

، )د ط(الجدیدة للنشر، معةدار الجاالإداریة العامة،الرقابة القضائیة على شرعیة، الجزاءات، محمد باهي أبو یونس-1

.179ص ، 2000الإسكندریة، 

.246مرجع سابق، ، علاء الدین عشي-2

.207ص مرجع سابق، ، سلیمان سلیم بطارسة-3

.WWWالضمانات التأدیبیة للموظف العام :موقع الأنترنت-4 SOTOR.COM
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تدعیم مبادئ وقواعد العدالة، التي من شأنهایبیة التي منحها إیاه القانون، و الضمانات التأد

.حمایة حقوق الموظف العامو 

عاوي  الطعن القضائي إلى جانب دهذه الضمانات، التظلم الإداري و تتمثلو 

.الإلغاءالتعویض و 

، ات التأدیبیة أمام القضاء المختصالتظلم الإداري تم له الحق بالطعن في هذه القرار 

رقابة القضاء تمثل قمة الضمانات المقررة لحمایة باعتبار أن الإداريهو ما یسمى بالطعن و 

.توقیع عقوبته التأدیبیة علیهام بعد إصدار القرار التأدیبي، و الموظف الع

تعد الضمانات المقررة لحمایة الموظف العام بعد صدور القرار التأدیبي من السلطة 

بینت للموظف العام أن جوهریة، إن كانت أو تاسیة التأدیبیة، ضمانات أساسیة و الإداریة الرئ

اعتداء أو إجحاف في حقه، أو تجاوز الإدارة بیة التي وقعت علیه بمثابة ظلم و العقوبة التأدی

نه یحق له الطعن في القرار التأدیبي الذي أوقعت العقوبة إلسلطاتها الرئاسیة التأدیبیة، ف

فیه جمیع الوسائل رضیعو التأدیبیة علیه، إما عن طریق الطعن الإداري أمام لجان الطعن، 

إن هناك عدم جدوى الطعن الإداري، فللموظف الحق أن القانونیة والفعلیة حول العقوبة، و 

.1هو الطعن القضائي في قرارات الإدارة التأدیبیةإلى طریق أخر و یلجأ

، وضمان الطعن القضائي ضد )الفرع الأول(فلقد تناولنا ضمانة التظلم الإداري 

.)الفرع الثاني(القرارات التأدیبیة 

:الفرع الأول

.أنواعهالتظلم الإداري و ضمان

یعتبر التظلم الإداري ضمانة إجرائیة تأدیبیة هامة، وهو أداة قانونیة منحها المشرع 

.الجزائري للموظف العام قبل اللجوء للقضاء

مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة ، 03-06الضمانات التأدیبیة للموظف العمومي في ظل أمر مراد تركي، -1

.28، ص 2019-2018جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ،الحقوق
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الإدارةمحض، إذ أنه یوجه إلىالتظلم أو الطعن الإداري المسبق هو ذو طابع إداري

.مصدرة القرار المطعون فیه

عملیة یخولها المشرع ظلم هو عبارة عن وسیلة قانونیة و حسب بعض الفقهاء، الت

للأشخاص المعنیین بالقرارات الإداریة، إذ یمكنهم التوجه لتلك الجهة الإداریة المصدرة للقرار 

أو تعدیله أو ه،المتظلم منه أو السلطة الرئاسیة، بقصد إعادة النظر في القرار المطعون فی

شرعیة وأكثر اتفاقا تصحیحه قانونا قبل اللجوء إلى القضاء، بما یجعله أكثر اتفاقا مع مبدأ ال

.1العدالةمع مبدأ الملائمة والفاعلیة و 

ل على تعني كلمة التظلم، الطریق القانوني أو الطلب المرفوع من المتظلم للحصو 

لیس و مرفوع إلى السلطة الإداریة المختصة التظلم هنا هو الحقوقه أو لتصحیح وضعیته، و 

.2إلى السلطة القضائیة

إتاحة الفرصة للتسویة الودیة إلى تخفیف العبء عن المحاكم و اريیهدف التظلم الإد

أو للنزاع، فالإدارة بعد الفحص للتظلم المقدم إلیهاإذ كان مقدمه على حق، فترد لطلبه بسحب

.3تحقق من ذلك یسترجع المقدم كل حقوقهبعد التعدیل القرار الذي أصدرته، و 

یرسمه القانون أحیانا لإتباعه، كما عرفه مجلس الدولة الجزائري بأنه عبارة عن إجراء 

كإجراء أولي عن یتمثل في الطعن الإداري یقوم به الشخص الذي یرید مقاضاة الإدارةو 

سبقا أو طعنا إداریا، طریق توجیه احتجاج أو التماس للإدارة، یدعى ذلك الإجراء تظلما م

.4یطلب الإدارة من خلاله مراجعة نفسها عن تصرفها قبل الشروع في مقاضاتها

.384، ص مرجع سابق،بوادي مصطفى-1

.30، ص مرجع سابق، مراد تركي-2

.32، ص المرجع نفسه-3

.73، ص 2006الغرفة الرابعة،مجلس الدولة العدد الثامن،مجلة -4
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تظهر أهمیته بوصفه من الضمانات اللاحقة على توقیع العقوبة التأدیبیة، فلا یمكن 

الحدیث عن نظام تأدیبي فعال یساهم في حسن سیر المرافق العامة من دونه، إذ لا ینتهي 

ة تحدید العقوبة في حالة ثبوت المخالفات المنسوبة إلیه، بل رسم لها المشرع مهمدورها في

حسب المادة ، و 1الطعونو المتمثلة في تلقي التظلمات الإداریة أخرى یتعین علیها القیام بها و 

، فالمشرع جعل من التظلم الإداري شرطامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة830

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم "2التي تنصصیغة الجواز و اختیاریا من خلال 

،"أعلاه829ص علیه في المادة تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصو 

:هو ثلاث أنواعو 

:التظلم الولائي.أ

دیبیة بإعادة النظر في القرار، هو تقدیم طلب من الموظف المعني إلى السلطة التأو 

ار لك یكون إما بسحبه أو بإلغائه أو تعدیله، حسب السلطة التي یملكها الرئیس مصدر القر ذو 

ه أكثر علیه فقد تعدل القرار بصفة جزئیة أو كلیة طبقا لما تراالمتضمن العقوبة التأدیبیة، و 

بالادعاءات المقدمة من الموظف، وكذا حسن حسب درجة اقتناعها اتفاقا مع حكم القانون، و 

في هذه طلب الموظف بالرفض أو القبول، و یمكن أن لا یرد أصلا علىمرفق العام، و سیر ال

.3الحالة یعد سكوتها رفضا ضمنیا للتظلم

یخص فقط عقوبات الدرجة الأولى باعتبار أن التظلم الولائي في الجزائر جوازي،و 

ساویة الأعضاء، الثانیة، التي یقوم بإصدارها الرئیس الإداري دون اللجوء إلى اللجنة المتو 

إنما اللجوء مباشرة إلى القضاء و فبالتالي لا یمكن الطعن ضدهما أمام لجنة الطعن الولائیة، 

.الإداري

.391سابق، ص ، مرجع مصطفىبوادي -1

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم من 830المادة -2

.2008أبریل 23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.ج

.391سابق، ص ، مرجع بوادي مصطفى-3
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:التظلم الرئاسي.ب

القرار التأدیبي ةمصدر السلطة التي تعلو سلطةهو تقدیم بشكوى من الموظف إلى و 

أو إلغائه قوبة التأدیبیة،العیلتمس منه  بناءا على السلطة الرئاسیة، سحب القرار المتضمن

.ذلك حسب القانون المعمول بهة أخف درجة من العقوبة الأولى، و أو تعدیله باقتراح عقوب

لو سلطة مصدر القرار التظلم الرئاسي یجب أن یرفع مباشرة أمام السلطة التي تعو 

ة للإدارة لمراجعة هذا النوع من التظلم كأدا، و 1ذلك من منطق احترام السلم الإداريالتأدیبي، و 

ما قررته من عقوبة، إلا أنه یبقى غیر فعال نظرا لمركز الإدارة كسلطة عامة، بإصرارها في 

بینها (لمصالح المتبادلة بینهمابعض الأحیان على عدم تغییر قراراتها الإداریة، وكذا  نظرا ل

التالي بة للموظف، و ساسیهذا ما یهدر بالضمانات الأ، و )جهة المصدرة للقرار التأدیبيبین الو 

لجوء إلى التي یتوجب على الإدارة التحلي بها، فأصبح لزاما الیضعف بالعدالة الإداریة و 

التي أعطاها المشرع كضمانة للموظف في إعادة النظر في قرارات الطعن أمام لجنة خاصة و 

.الإدارة التأدیبیة التي تصدرها السلطة التأدیبیة

:التظلم أمام لجنة خاصة.ج

عدم تراجع الإدارة عن قراراتها ، و )الرئاسي والولائي(قق التظلمان السابقان م یتحلإذ

المؤسسات كضمانة على مستوى الوزارات و 2التأدیبیة، فالمشرع أنشأ لجنة خاصة للطعن

مستوى هذه اللجان تشكل من موظفین إداریین منللنظر في القرارات التأدیبیة، و العمومیة

ذلك ، و 3بعض الضمانات التي لا تتوفر في التظلمین السابقینتحقق للموظفینمعین، و 

دراسة حالة –06/03عام في الجزائر في ظل الأمر النظام التأدیبي للموظف ال، أبركان زهیر، شابي محمد لمین-1

شهادة ماستر في العلوم مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیلموظفي مدیریة الإدارة المحلیة لولایة تیزي وزو،

، السنة الجامعیة جامعة مولود معمري،إدارة محلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالسیاسیة، تخصص سیاسات عامة و 

.75، ص 2016-2017

.سابقمرجع المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،03-06رقمأمرمن65المادة-2

.394سابق، ص ، مرجع بوادي مصطفى-3
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-59رقممن المرسوم13بطلب من الموظف المذنب أو السلطة الرئاسیة بموجب المادة 

85.

النقل المتمثلة في التسریح، التنزیل و تختص هذه اللجان في الإجراءات التأدیبیةو 

.1الإجباري

نة التظلم الإداري في القرارات المتضمنشیر في هذا المجال أنه یمكن تقدیرو 

:03-06رقممن الأمر175الرابعة، وذلك حسب المادة العقوبات من الدرجة الثالثة و 

أن یقدم تظلما امام لجنة 4و3یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة "

بحیث یكون ذلك ، "رالطعن المختصة في أج أقصاه شهر واحد إبتداء من تاریخ تبلیغ القرا

یخص العقوبات من الدرجة في أجل لا یتعدى شهر من تاریخ تبلیغ المعني بالقرار، أما فیما 

و العقوبة أصلا من ملف ، فقد نص المشرع على إمكانیة رد الاعتبار مما یمحالأولى والثانیة

عادة في حالة إ":032-06رقممن الأمر176/3هذا ما نصت علیه المادة المعني، و 

".الاعتبار، یمحي كل أثر للعقوبة من ملف المعني

باعتبار أن التظلم الإداري یعتبر أخر مرحلة في الضمانات الإداریة، وجب أن یتوفر و 

:هي أن یكون التظلیمو 3على شروط أساسیة

.من قرار نهائي-

.صدر عن الجهة الإداریة التي تقدم لها ، أومن جهة إداریة تابعة لها رئاسیا-

.ن یكون التظلم صریحا بأن الهدف منه تعدیل أو سحب أو إلغاء القرار الإداريأ-

.أن لا یقتصر على مجرد معرفة الأسباب التي دفعت الإدارة إلى إصدار القرار التأدیبي-

.76مرجع سابق، ص ، أبركان زهیر، شابي محمد لمین-1

.سابقمرجع یفة العمومیة، المتضمن القانون الأساسي العام للوظ،03-06رقمأمرمن176-175المواد -2

.76مرجع سابق، ص، أبركان زهیر، شابي محمد لمین-3
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:الفرع الثاني

.الطعن القضائي ضد القرارات التأدیبیةضمان

حق ه الدساتیر للأفراد، و ي اعترفت بیعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة الت

الطعن القضائي من أهم الضمانات للموظف العام في مواجهة سلطة التأدیب، لأن القضاء 

ما یدعیه و النزاهة ینظر بنظرة عادلة إلى قرار فرض العقوبة التأدیبیة حیاد و یتصف بال

.الموظف من عدم وجود المشروعیة تلحق بالقرار

لتزامات لبعض الاإتمامه بالإخلالیجة قد یلجأ الموظف للطعن القضائي نت

لإلغاء القرار التأدیبي اللجوء للقضاء یعد استنفاذ الطرق الإداریةالمفروضة علیه قانونا، و 

.هي الضمانة لحمایة حقوق الموظفلة من أجل الطعن في هذا القرار و هي الوسیلة المستعم

الحالة أمام القضاء، تعویض حسبالطعن القضائي مفاده رفع دعوى الإلغاء أو ال

.في معظم البلدانهو النظام المعمول بهو 

كونه یشكل في هذا الإطار یمارس القاضي رقابته على تكییف الخطأ للتحقق منو 

.مدى تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكبخطأ من طرف مرتكبیه و 

ة من ه السلطات القضائیتعاد رقابة القضاء من أنجع أنواع الرقابة لما تتمیز بو 

الأحكام التي تصدرها هذه القانوني و ننسى التخصص والتكوینحیاد دون أن استقلال و 

یجعله ویعتمد حق اللجوء في هذه الحالة على وسیلة فنیة تسمى بدعوى الإلغاء مما، 1الجهة

.التعویضیستفید من إعادة إدماجه و 

ث القاضي إن التظلم القضائي كضمان تأدیبي لاحق لصدور قرار التأدیب، حی

من حیث الملائمة و یعتبر الطعن القضائي اقب القرارات من حیث مشروعیتها و الإداري یر 

وعات الجامعیة، دیوان المطبعملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ، عمار عوابدي-1

.25ص ، 1994، ، الجزائر3ط
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الطریق الواحد لموظف في مواجهة سلطة التأدیب، و من الضمانات الأساسیة التي تمنح ا

یمكنه إحالة النزاع طرق الأخرى وهو اللجوء للقضاء و الذي یبقى للموظف بعد استنفاذ ال

830القضاء دون إجراء التظلم الذي یعتبر إجراء جوازي تطبیقا لنص المادة مباشرة أمام

.1الإداریةت المدنیة و من قانون الإجراءا09-08رقممن قانون

:دعوى الإلغاء-أ

یة فعالبة القضائیة على أعمال الإدارة وأكثرها قوة و من أهم وسائل الرقاالإلغاءدعوى 

غیر مشروع إداريقرار إبطالإلىن قضائي یرمي هي طعفي حمایة الموظفین العامین، و 

الدعوى التي یطلب فیها من ":بأنها"محیو"یعرفها الأستاذ و الإداريمن طرف القاضي 

."قرار غیر مشروعإلغاءالقاضي 

إحدىالدعوى القضائیة المرفوعة أمام ":یعرفها بأنها"محمد صغیر بعلي"الأستاذ و 

بسبب عدم إداريإلغاءأو مجلس الدولة التي تستهدف الإداریةالهیئات القضائیة 

.2المشروعیة لما یشوب أركانه من عیوب

في التشریع الجزائري فلیس هناك تعریف محدد لها، لكن نجد في الدستور أما

تحمي السلطة القضائیة المجتمع ":التي تنص157في المادة 2016الجزائري لعام 

المادة ، وأضافت 3حد المحافظة على حقوقهم الأساسیةلكل واوالحریات وتضمن للجمیع و 

التي 161المادة وكذلك، "...المساواةأساس القضاء مبادئ الشرعیة و ":على أنه158

"الإداریةینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات ":نصت على أن

ى أخر شروط شكلیة و الإداريالقضاء یشترط القانون و الإلغاءلقبول دعوى و 

.موضوعیة

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 830المادة -1

.31-30، ص ص 2007التوزیع، الجزائر، دار العلوم للنشر و ،الإلغاءدعوى ، بعلي محمد الصغیر-2

.2016طبعة ،من دستور ج ج161-158-157المواد -3
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.، قضائیة یقدمها أي شخص طبیعي أو معنويإداریةهي دعوى الإلغاءدعوى 

دور القاضي هو البحث في مدى مشروعیة القرارات غیر مشروع،إداريقرار إلغاء

.المطعون فیها بعدم المشروعیة و الحكم فیها حسب الأمرالإداریة

.بإلغائها لعدم مشروعیتهاإما-

.رعیة القراررفض الدعوى لشإما-

.و لقبول دعوى الالغاء هناك شروط شكلیة و أخرى موضوعیة

الشروط الشكلیة:أولا

:تعرف بشروط القبول تتمثل في

 سابقإداريوجود قرار:

وطنیة، و یكون إدارةتكون ، و الإدارةرارات الصادرة من طرف القالإلغاءتخص دعوى 

كز القانوني لأحد الموظفین، قصد تحقیق القرار محل الطعن، من شأنه أن یؤثر في المر 

.الصالح العام

 الأهلیةشرط المصلحة والصفة و:

حیث لا إذهو شرط عام للدعاوي، و المصلحة هي مبدأ یستقر علیه فقه القانون

الإجراءاتبالنسبة للتشریع الجزائري قد نص على هذا الشرط في قانون ، 1مصلحة لا دعوى

.الإداریةو المدنیة

وشأن الصفة أیضا، ویكفي أن تكون المصلحة 2المصلحة شرط لقبول الدعوىاعتبر و 

من 13/1الدعوى شكلا، المادة إلغاءإلىعدم توافرها یؤدي محتملة ومباشرة ومشروعة و 

.483ص ، 1997الفكر العربي، مصر، ، دار)د ط(، الكتاب الأول،الإلغاءقضاء ، سلیمان محمد الطماوي-1

.سالف الذكر، الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08رقممن قانون13/1المادة -2
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له لأي شخص التقاضي ما لم تكن صفة و لا یجوز ":قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

".نونمصلحة قائمة أو محتملة یقرها القا

ما نصت 1بطلان القرارإلىأما الأهلیة فهو شرط  موضوعي عدم توافرها یؤدي 

..."یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة"13/2علیه المادة 

المسبقالإداريالتظلم:

الدعوى أمام المسبق كشرط لقبولالإداريلم یعد المشرع الجزائري بالأخذ بالتظلم 

أراد إذترك الحریة المطلقة للشخص المعني أي الموظف إذالدولة، مجلس و الإداریةالمحاكم 

.هذا لتخفیف العبء على الموظفالقضاء والمحكمة، و إلىتقدیم التظلم، أو اللجوء مباشرة 

الإجراءاتو المواعید:

محددة، إجراءاتأن ترفع الدعوى خلال مدة معینة و ، یجب الإلغاءلكي تقبل دعوى 

نفس المیعاد بأربعة أشهر و الإداریةجزائري میعاد الطعن أمام المحاكم لقد حدد المشرع الو 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة829للطعن أمام مجلس الدولة ما نصت علیه المادة 

بأربعة أشهر یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي الإداریةیحدد أجل الطعن أمام المحكمة "

الجماعي أو الإداريفردي، أو من تاریخ نشر القرار الالإداريبنسخة من القرار 

.2"التنظیمي

مصدرة القرار في الأجل الإداریةالجهة إلىكما یمكن للموظف تقدیم تظلم 

، ما 2008لعام الإداریةو المدنیة الإجراءاتمن قانون 829المنصوص علیه في المادة 

الجهة إلى، تقدیم تظلم داريالإیجوز للشخص المعني بالقرار "، 830نصت علیه المادة 

".أعلاه829مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة الإداریة

.سابق، مرجع 09-08رقممن قانون13/1لمادة ا-1

، مرجع سابقالإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08رقممن قانون829المادة -2
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الرد على المتظلم خلال شهرین، ویعد قرار بالرفض عدمو الإداریةیعد سكوت الجهة و 

.یبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلمو 

أجل شهرین لتقدیم طعنه ، یستفید المتظلم منالإداریةفي حالة سكوت الجهة و 

.في الفقرة أعلاهإلیهالقضائي، الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین المشار 

الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین خلال الأجل المحدد و الإداریةان ردت الجهة و 

.1من تاریخ تبلیغ الرفض

.832المادة المنصوصة في،الآتیةقد تنقطع أجل الطعن في الحالات و 

.غیر مختصةإداریةالطعن أمام جهة قضائیة -

.طلب المساعدة القضائیة-

وفاة المدعي أو تغییر أهلیته-

.2القوة القاهرة أو الحدث الفجائي-

:بالنسبة للإجراءات

عریضة لدى كتابة إیداعبموجب إلاالإلغاءأقر المشرع الجزائري أنه لا یقبل دعوى 

أو على مستوى الإداریةالمختصة سواء أمام المحاكم الإداریةالضبط بالهیئة القضائیة 

فصل كجهة استئناف فلا تطبق الآجال إذامجلس الدولة كدرجة أولى أو أخیرة، لأنه 

.السالفة

العریضة لدى كتابة الضبط، حیث ترفع الدعوى إیداعتنعقد الخصومة بمجرد و 

إحدىالبلدیة أو ة، الولایة و وتعفى الدول3الإداریةبمحامي وجوبي أمام الجهات القضائیة 

سابقمرجع ، الإداریةدنیة و المالإجراءاتالمتضمن قانون ، 09-08رقممن قانون830المادة -1

.نفسهمرجع ، 09-08رقممن قانون832المادة -2

.، مرجع نفسه09-08رقممن قانون825المادة -3
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، ما نصت علیه 1التمثیل الوجوبي بالمحاميالإداریةالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

أدناه،827، مع مراعاة أحكام المادة الإداریةو المدنیة الإجراءاتمن قانون 815المادة 

تتضمن یجب أنو 2"...بعریضة موقعة من محامالإداریةترفع الدعوى أمام المحكمة "

.3الموضوعیة الواجب توافرهافتتاح الدعوى البیانات الشكلیة و عریضة ا

:4، تتمثل فيأما الشروط الموضوعیة، والتي تعرف بعیوب القرار

تبني علیها داریة وقائع مادیة أو قانونیة، و عیب انعدام السبب، أي أن تدعي السلطة الإ-

.قراراتها

.یبي عن سلطات غیر مختصةعیب عدم الاختصاص، حین صدور قرار تأد-

غیرها و عیب الشكل، المتمثل في عدم احترام شرط استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء،-

.من ضمانات أثناء المحاكمة التأدیبیة

یكون في حال استعمال رجال الإدارة لسلطتها لتحقیق غرض عیب الانحراف بالسلطة، و -

.5غیر الذي من أجله منح هذه السلطة

القانونیة و یتمثل في كشف مجلس الدولة لعدم وجود الأسباب الواقعیة ، و عیب السبب-

.التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرار معین

:دعوى التعویض-ب

قیمة لحمایة حقوق الموظف العام وحریاته، تعتبر دعوى التعویض من أكثر الدعاوي 

وى الإلغاء لا یمكن الضارة بالموظف، فدعلمواجهة أعمال وقرارات الإدارة الغیر مشروعة و 

اعتبارها بحد ذاتها ضمانة كافیة في مواجهة  الآثار المترتبة على القرارات التأدیبیة الغیر 

.، مرجع سابقالإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمتضمن قانون ، 09-08رقممن قانون827المادة -1

، مرجع نفسه09-08رقممن قانون815المادة -2

، مرجع نفسه09-08رقممن قانون15ة الماد-3

.156ص ،2004، دار الثقافة، عمان، )ط.د(التأدیب الإداري في الوظیفة العامة،، علي جمعة محارب-4

.129سابق، ص مرجع العامة في النظام الجزائري،عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة،عمار عوابدي-5
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ء القرار التأدیبي الصادر مشروعة، بل لابد من تعویض الموظف عما لحقه من أضرار جزا

.في حقه

صاحب الدعوى التي یرفعهاهي ض ضمانة لاحقة لضمانة الإلغاء، و فدعوى التعوی

الشروط و المصلحة أمام السلطة القضائیة المختصة، طبقا للإجراءات القانونیةالصفة و 

العادل نتیجة الأضرار الناجمة عن القرار قررة للمطالبة بالتعویض الكامل و الشكلیة الم

لحمایة القانونیة اللازمة هذا لضمان اصادر من الإدارة في حق الموظف، و التأدیبي ال

.ما تعلق في فصل الموظف عن وظیفته، خاصة لحقوقه

:خصائص رفع دعوى التعویض

ة المختصة طبقا المصلحة أمام السلطة القضائیصاحب الصفة و الدعوى یرفعها

العادل عن هدف الحصول على التعویض الكامل و القانونیة بالإجراءاتو للشروط الشكلیة 

.الغیر مشروعالإداريالأضرار الناتجة عن النشاط 

:دعوى التعویضممیزات

.دعوى التعویض دعوى قضائیة، ذاتیة و شخصیة، و هي من دعاوي القضاء الكامل

:شروط قبول دعوى التعویض

شرط وجود قرار سابق، الضمني أو الصریح-

احترام المیعاد-

المصلحةتوفر الصفة و -

.لیس حسب جسامة الخطأالتعویض یقدر حسب جسامة الضرر و -
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:خاتمةال

البحث في الموضوع، نستنتج أن رغم صدور القانون الأساسي من خلال الدراسة و 

لم یأت بالكثیر لموضوع التأدیب، قصا، و ، إلا أنه یبقى نا03-06للوظیفة العمومیة الجدید 

التصرف الأخطاء و حیات التعیین في تكییففبقیت السلطة في أیدي السلطة التي لها صلا

.في ملف الموظف العام

ل المحتویات، لیس كما أنه لم یضیف الكثیر بالنسبة للإجراءات،  فهي فارغة من ك

القوانین الأخرى، ولها نفس الخطوات ، فهي نفسها كالإجراءات السابقة فيهناك جدید فیها

.ونفس المراحل

خلال بالواجبات هي إإذ أن الأخطاء التأدیبیة المرتكبة من طرف الموظف، 

الإخلال بها هو المساس بالسیاسة العامة للدولة، أو هو عدم الاهتمام المفروضة علیه، و 

.هذه الأخیرة تختلف من وظیفة لأخرىبالوظیفة، و 

.تحدد العقوبة المناسبة دون التعسف في ذلكسب الوظیفة المحددة یكیف الخطأ و فح

.تقید في توقیع العقوبة التأدیبیة الملائمةكما أن عملیة تصنیف الأخطاء التأدیبیة 

الإدارة تلعب دورا هاما لضبط الخطأ التأدیبي، وإحالة الموظف إلى مجلس التأدیبي، 

ید تحدو باحترام الإجراءات التأدیبیة المنصوص علیها قانونا من تحقیق إذ اقتضى الأمر،

ة ثبوت الأفعال المنسوبة إلیه، ي حالالمقررة لهذا الموظف العام، فالعقوبة التأدیبیة المناسبة و 

حسن سیر المرافق العامة توقیعها علیه، علما أن النظام التأدیبي هو وسیلة فعالة لضمانو 

نفسیا، إذ اعتمد المشرع في و استقرارهم وظیفیابانتظام، ومنها حمایة مصلحة الموظفین و 

.وضع نصوص تنظیم المسار الوظیفي للموظف بضمان مبدأ الشرعیة

في دراستنا تطرقنا للخطأ التأدیبي الذي لم یحدد على سبیل الحصر، إذ ردها المشرع و 

.الخروج عن مقتضیاتهالواجبات وظیفیة من طرف الموظف و إلى أنها كل إخلال
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فعدم حصر الأخطاء التأدیبیة، قد یعاتبنا بعدم جواز عقاب الموظف العام المخطئ 

العقوبة المناسبة لها، ما أدى إلى ترك اط بین الأخطاء و ن لا وجود لارتبإلا بإحدى منها، إذ أ

، والأخطر من ذلك في ي اختیار العقوبة المناسبة للخطأالمجال للسلطة التقدیریة للإدارة ف

عدم حصر الأخطاء هو تكییف الإدارة لبعض الممارسات على أنها خروج عن مقتضیات 

.سائلة التأدیبیةسیر الحسن للوظیفة واعتبارها أخطاء تؤدي إلى الم

التوقیع علیها، یلزم الإدارة باتخاذ بعض الإجراءات في مساءلةلفرض تلك العقوبة و 

أولها التحقیق الذي هو الوسیلة الأجدر للبحث عن الحقیقة من الموظف المخطئ تأدیبیا، و 

لة وإثبات الوقائع بعیدا البحث عن الأدلفات أو الأخطاء المنسوبة إلیه وظروفها و صحة المخا

هذا ما تقوم به سلطة مختصة بالإحالة إلى التحقیق حسب نظام عن الظنون والشكوك، و 

.البلدان، أو بمختلف نظم الدول من دولة لأخرى

حیة للسلطة المختصة بالتعیین، فیما یخص الجزائر، فالمشرع قد أعطى هذه الصلا

اللجوء إلیه للسلطة التقدیریة للإدارة، أو اري، و الإدیضیف صفة الإلزام على إجراء التحقیق و 

من 171قد نصت علیه المادة ة الإداریة المتساویة الأعضاء، و یكون بناء من طلب اللجن

.03-06رقمالأمر

إجراء .في حالات الخطأ البسیط، یمكن عدم إحالة الموظف للتحقیق كاستثناء فقطو 

نفسه ضد التهم المنسوبة إلیه، الدفاع عنحریة عة و التحقیق یعطي الموظف ضمانات واس

.تكفل عدالة المساءلة التأدیبیةو 

یلحق الموظف في وضعه مادي، لا یجب أنن العقوبة التأدیبیة جزاء أدبي و إ

.لا یصیب الموظف في شخصه أو حریته أو أمواله الخاصةالوظیفي، و 

افظة ي الردع من أجل المحهقیق الغایة منها، و إیقاع العقوبة التأدیبیة یكون بهدف تح

.لا للانتقام و إساءة استعمال السلطةعلى السیر المنتظم للعمل، و 
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بالنصوص التي نص علیها المشرع، وهذا باحترام یجب على السلطة التأدیبیة الالتزام 

دة، وأن أن لا توقع أكثر من عقوبة على الموظف في المخالفة الواحمبدأ المشروعیة، و 

.تحقیق مبدأ المساواةقوبة بالخطأ و تراعي تناسب الع

:ما قد نوصي به هوو 

ن الموظفین العامین في الدولة، وهذا بإلقاء المحاضرات والدورات نشر الثقافة القانونیة بی-

.توزیع المذكرات التي تهتم بالأحكام المنظمة للوظیفة العمومیةالتحسیسیة، و 

یة، وطرق التعامل مع مرؤوسیهم، لوظیفتوعیة السلطات الإداریة بكیفیة أداء واجباتهم ا-

.هذا بخلق دورات و ورشات عمل في المجالو 

أو توضیحها من أجل إزالة الغموضات ریعات المنظمة للوظیفة العامة، و مراجعة التش-

.سهولة الإجراءالسیر الحسن والعدالة و 
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.2017، دار بلقي للنشر، دار البیضاء، الجزائر، "كمال زمر ، تسییر المستخدمین في الإدارة العممیة-1















:الملخص

من خلال الدراسة، حاولنا إعطاء مفهوم الخطأ التأدیبي والعقوبة ودرجاتها والسلطة 

.المختصة بتأدیب الموظف العام، والإجراءات المنظمة لمسار التأدیب الإداري

وكذلك ضمانات الممنوحة للموظف العام لمواجهة تلك العقوبات المسلطة ضده في

، ومدى تحقیق هذا النظام القانوني في تأدیب 03-06مر رقم الإدارة الجزائریة في ظل الأ

.الموظف

واحد في تسییر أنوتأمین مصلحته عند مساءلته التأدیبیة، ومصلحة الإدارة في 

الحسن بالمرفق العام

:الكلمات المفتاحیة

التأدیبیة؛ الخطأ؛ الخطأ التأدیبي؛ تصنیف الخطأ التأدیبي؛ أركان الخطأ التأدیبي؛ السلطة 

العقوبة التأدیبیة؛ المسؤولیة التأدیبیة؛ الإجراءات التأدیبیة؛ التحقیق التأدیبي؛ ضمانات 

.الموظف؛ حق الدفاع؛ ضمانات التظلم التأدیبي؛الضمانات التظلم الإداري؛ الطعن القضائي


